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بسم االله الرحمان الرحمن الرحیم

  ﴾منكم والذین أوتوا العلم درجات واالله بما تعملون خبیر ایرفع االله الذین آمنو  ﴿

صدق االله العظیم

من سورة المجادلة11الآیة



شكر وعرفان

الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

.ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

لا یسعنا إلا أن نخص بأسمى عبارات الشكر والتقدیر لأستاذنا المشرف 

الذي لم یبخل علینا بتوجیهاته ونصائحه التي والمحاضر سلماني فضیل

كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث، فلتبقى شعلة في سبیل العلم إلیك أستاذنا 

الفاضل، جعلك االله  مدرسة للعلم ورمز للفكر، ندعو االله أن یبقیك للدرب 

.منیر

ء الذین ولا یفوتنا أن نشكر كل الأساتذة الذین ساندونا، وكل الأصدقاء والزملا

.لم یبخلوا في مد ید العون لنا

وفي الأخیر نرجو من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعا یستفید منه 

.جمیع الباحثین

عتیقة وصباح



 هداءإ

إلى من وصاني االله ببرهما

إلى قبس النور والعطاء الرباني، إلى فیض الحنان ومنبع 

الأمان، إلى ملهمة روحي ونبض قلبي وسر وجودي، إلى أول من 

رأتها عیناي إلى التي علمتني الصمود والسعي نحو إثبات الوجود 

.أمي الغالیةإلى 

إلى منبع الحریة و الثقة اللامتناهیة إلى من وهبني الرعایة 

والحمایة إلى من سهر علي إلى من هو قدوتي في الحیاة إلى من 

.أدامهما االله تاجا فوق رأسي.أبي الغاليتحمل أعباء دراستي 

الأحباء، إخوتيإلى من یسكنون روحي ویملئون فؤادي إلى 

وإلى أخواتيدا لي وشاركوني الحزن والفرحة إلىوإلى من كانوا سن

.كل فرد في عائلتي

.إلى كل فرد في عائلتي المستقبلیة إن شاء االله

كما أهدي ثمرة جهدي إلى كل أساتذتي الكرام وكل الأصدقاء ورفقاء 

.الدراسة

آخر دعوانا أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له وأن محمد عبده 

الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إلیه لو لا فضل ورسوله والحمد الله 

.االله علینا

صباح



إهداء

باسم االله الخالق واللسان الناطق أبدأ بالصلاة على النبي وخاتم النبیین 

.وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدین

صدق .»وقضى ربك ألا تعبد إلا إیاه وبالوالدین إحسانا«قال االله تعالى

.االله العظیم

إلى من برضاهما یشرح صدري ویفقه قولي ویثمر عملي إلى من یجب 

.ان أخفظ لهما جناح الذل من الرحمة

إلى من كلله االله بالهبة والوقار إلى من علمني العطاء بدون إنتظار إلى 

.والدي العزیزمن أحمل إسمه بكل إفتخار إلى 

مة الحیاة إلى فیض الحنان ومنبع الأمان إلى بسإلى ملاكي في الحیاة

.أمي الحبیبةوسر الوجود، إلى ینبوع الصبر والتفاؤل والأمل إلى 

.جدتي العزیزة أطال االله في عمرهاإلى أغلى وأعز وبركة البیت إلى

.إخوتي وأخواتيإلى مصدر سروري وبهجتي وثقتي إلى

.خطیبي وعائلتي المستقبلیة إن شاء االلهإلى

بهم في درب حیاتي فأفادوني وساندوني من قریب ومن إلى كل اللذین إلتقیت

.بعید

.إلى من سرنا معا نحو النجاح في درب الوفاء رفیقات دربي وصدیقاتي

طالبة العلم والمعرفة.ثمرة جهديإلى هؤلاء جمیعا أهدي 

باشیوة عتیقة
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و  عرفت الجماعات البشریة في مجال التبادل التجاري المقایضة في مرحلتها الأولى، ثم تطورت

ل النقود، لكن سرعان ما إتضح أن النقود غیر كافیة للإستجابة لكل الحاجیات التجاریة مأصبحت تستع

.نظرا لتطور الحیاة التجاریة والمعاملات التجاریة

فكان  ،بإعتبارها وسیلة فعالة تتماشى مع سرعة المعاملات التجاریةالأوراق التجاریةلذلك ظهرت          

جار وتفصیل المعاملات وطید الثقة بین التبالأوراق التجاریة وذلك لتمن الضروري ترسیخ فكرة التعامل

بین الدائنلتحل محل النقود في الوفاء بالدیون لأن علاقة المدیونیةت الأوراق التجاریةبینهم، وجاء

یشترط فیها أن یكون حالا إذ قد یكون هذا الأخیر آجلا، وعلیه فعلى المدین أن یقدم سندا المدین لاو 

بل یقوم ، إحتاج الدائن إلى الإئتمانة ما إذا العلاقة ولا یقف عند هذا الحد في حال هذه یثبت فیه وجود

هو وهذا في نفس السند الذي یستحق بعد أجل، فهذا یحقق سرعة إبرام ذلك الحق إلى دائنهبنقل 

.السند لأمر، السفتجة، الشیك:تتضمنه الأوراق التجاریة بأنواعها الثلاثة، وهذا ما1الصفقات

ونظرا لأهمیة الأوراق التجاریة في الحیاة العملیة، فقد تم الأخذ بها في الجزائر لتهیئة المحیط 

واقتطاب ذریة التي یشهدها الإقتصاد العالميلمواكبة التحولات الج،البلادني للتحولات التي شهدتهاالقانو 

.مكانة ممیزة للإقتصاد الجزائري وسط رهانات دولیة

ولقد خصص المشرع الجزائري تنظیم الأوراق التجاریة في الكتاب الرابع من القانون التجاري 

جاریة، وجعلها كوسیلة فعالة في المعاملات المصرفیة والمالیة تقوم مقام النقود تحت عنوان السندات الت

.2في الوفاء على الصعید الوطني والدولي رغم أنها لا تتوفر على خصائص الورقة النقدیة

قواعد الأسناد التجاریة في القانون التجاري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بن غبرید لیلى،و  زایر مریمو  مسعودةبن سبع 1

.1، ص2015سطیف، كلیة الحقوق، جامعة فرحات عباس،لیسانس،
ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةللبحث القانونالأكادیمیةأغلیس بوزید، منازعات الشیك في القانون الجزائري، المجلة 2

.63، ص2012، 1ع لرحمان  میرة، بجایة،جامعة عبد ا
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معالجة ، الذي عالجه المشرعالسند لأمرولعل من أهم السندات التجاریة التي حققت هذه الفعالیة نجد 

.إحالة أحكامه إلى أحكام السفتجة فیما لا یتعارض مع طبیعتهبمختصرة مكتفیا في ذلك 

تتمثل في تسهیل المعاملات بین التجار كما فنلاحظ أن لهذا الأخیر أهمیة بالغة في الحیاة العملیة 

دین في ذمة كمبلغ من النقود أي یمثلأنه أداة وفاء یتداول بالطرق التجاریة، أما من الناحیة العملیة فهو

المحرر والهدف من إنشاء هذا السند هو الوفاء بالدین وتسهیل عملیة البیع والشراء وإستثمار الأموال 

.وخصمها لدى البنوك

لال ما یقوم به من وظائف جوهریةكما أن للسند لأمر دور هام في الحیاة الإقتصادیة من خ

وتنفیذ عقد بمقتضاه بادئ الأمر لتفادي مخاطر نقل النقود من بلد إلى بلد آخر،حیث أنه أستخدم في 

ان ـــاني في مكــــرف الثـــابله للطــــیقعهد بأن یسلم ماـــیتلقى أحد الطرفین المتعاقدین نقودا في مكان ویت

ة إلى ما یمتاز به آخر، على عكس الصرف الیدوي الذي یقوم على مبادلة النقود في ذات المكان بالإضاف

.1الصرف من مخاطر السرقة والضیاع

، لذلك كان من الطبیعي أن یعمل القانون نقود في الوفاءوبإعتبار أن السندات التجاریة تقوم مقام ال

امل ــاملون، كطمأنینة الحفة لكي یطمئن إلیها المتعـــذه الوظیــیق هـــي تضمن تحقــعلى توفیر الضمانات الت

قیمة السند لأمر في میعاد إستحقاقه وتشجیعه على قبول التعامل به كأداة للحصول على في إستیفاء

.2دیونه التجاریة

عیةالجاملقانون التجاري، دیوان المطبوعات الإفلاس و التسویة القضائیة في ا:راشد راشد، الأوراق التجاریة1

.6، ص1999الجزائر،

شورات الحلبي منعملیات البنوك، الإفلاس، العقود التجاریة ،الأوراق التجاریة:تجاريمحمد السید الفقي، القانون ال2

.124، ص2003الحقوقیة، لبنان،
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، مما السند لأمر متضامنین في الوفاء بقیمته الموقعین على لسند لأمر یجعل كما أن تظهیر ا

الملتزم الصرفي عن الوفاء، إذ یمكن له یجعل الحامل في مأمن من عدم الوفاء بالسند في حالة إمتناع 

الرجوع على أي من الملتزمین دون مراعاة أي ترتیب في هذا الرجوع ، ولا یمكن لأي واحد منهم الدفع 

.قبل الرجوع على الآخربالتقسیم أو بضرورة الرجوع على أحدهم 

لبة أحد الموقعین اكافیة فقد أجاز المشرع للحامل مطغیرإذا كانت هذه الضماناتما وفي حالة 

یعرف بالضمان على السند لأمر بإضافة ضمان خاص الذي یتخذ في الغالب صورة كفالة، أي ما

.1الإحتیاطي الذي یضمن الوفاء بكامل الحق الثابت في السند لأمر أو بجزء منه

:موضوع یعود إلىأما عن الأسباب التي دفعتنا إلى إختیار هذا ال

.المكانة العلمیة والعملیة لهذا البحث الذي جاء لسد الفراغ الموجود في المكتبات القانونیة

وهذا ما أكد ،رغم أهمیة الموضوع فإنه لم یستوفي حقه من الإهتمام من ناحیة الدراسات القانونیة 

.إختیارنا له وذلك بالإعتماد على أحكام القانون التجاري

كما أنه من الناحیة العملیة یعتبر السند لأمر من المواضیع غیر المعروفة لدى الأوساط الإجتماعیة 

.وكذا قلة إستعماله في الحیاة العملیة

نظرا للأهمیة التي یكتسبها السند لأمر في الحیاة الإقتصادیة  والدور الذي یؤدیه في المعاملات 

.لات التي تقوم مقام النقودة المتمثلة في وظیفة الوفاء في المعاماریلاسیما في مجال الأعمال التج

2010للنشر والتوزیع، الجزائر،بلعیساوي محمد الطاهر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، الطبعة الثالثة، دار هومة1

.6ص
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:إلى تناول الموضوع بنوع من التفصیل وذلك بطرح الإشكالیة التالیةما دفعنا وهذا 

ما هو الإیطار القانوني للسند لأمر؟

العامة بدراسة الأحكامنهج التحلیلي معلى الإشكالیة ودراسة الموضوع إعتمدنا على الوللإجابة 

لسند لأمر، إذ أن بعض هذه الأحكام ینفرد بها لوحده وهناك جانب من الأحكام تمت معالجتها بالإحالة ل

حكام السفتجة، وكذلك إعتمدنا على المنهج الوصفي لإستقراء المواد وإستخلاص أهم النقاط التي لها لأ

.علاقة بالموضوع

:بحث إلى فصلینقسمنا هذا المعالجة هذا الموضوع ول 

للأحكام العامة للسند لأمر حیث نتناول فیه مفهوم السند لأمر في الأولخصصنا الفصل 

.المبحث الأول، ثم شروط وطرق تداوله في المبحث الثاني

ل تطرقنا الأو  في المبحثف ،أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا فیه إلى آثار التعامل بالسند لأمر

لرجوع وإنقضاء الإلتزام الصرفي في السند فیه إلى الوفاء بالسند لأمر، أما في المبحث الثاني خصصناه ل

.لأمر

بخاتمة ضمنا فیها النتائج التي توصلنا إلیها وكذا الإقتراحات والتوصیات المتعلقة بهذاوختمناه

.الموضوع
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وهذا وفقا لما جاء به قانون الصرف الذي ینظم ، وفاء أداة بأنه ةكورقة تجاریلأمریتمیز السند 

1.فیها قةع قواعد لحمایتها وتمتین الثویضالتجاریة،  الأوراق أحكام

الخاصة لخاصیة الثقة في التعامل بالسند لأمر فقد تضمن قانون الصرف عددا من القواعددعما 

المشرع الجزائري نظمه في الفصل  أنفنجد ، إتباعهاینبغي الأحكامیخضع لمجموعة من  إذ ،بالسند لأمر

معالجة مختصرة حیث عالجه ، الجزائريلكتاب الرابع من القانون التجاريمن االأولالثاني من الباب 

من القانون  464الى 389في المواد المنصوص علیها، 2نظرا لإخضاعه لمعظم أحكام السفتجة

465منفي المواد إلا لأمرالسند م یتطرق إلىول التجاریة، للأوراقبوصفها نموذجا الجزائريالتجاري

السفتجة بالقدر الذي لا أحكام إلى بالإحالةنه أمكتفیا في ش،الجزائريالتجاريمن القانون 471 إلى

.3فیه مع ماهیته وطبیعتهتعارضت

العامة الأحكاموذلك بدراسة ،هجوانببكل الإحاطةكورقة تجاریة لأمریقتضي تناول موضوع السند 

شروط وطرق  إلىوبعد ذلك نتطرق ،الأخرىالتجاریة  الأوراقوكذلك تمیزه عن من تعریف وخصائص،

˸نتناول فيحیثمبحثینإلىسنوضحه من خلال هذا الفصل الذي قسمناه وهذا ما،رلأمتظهیر السند 

مفهوم السند لأمر˸المبحث الأول

.السند لأمرشروط وطرق تظهیر ˸لمبحث الثانيا 

خمري أعمر، السندات التجاریة في منظور المشرع و التاجر الجزائریین، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة 1

.11، ص2013الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.150، ص2013نسرین شریقي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، 2

 دــالكمبیالة، السند لأمر، الشیك، الشیك السیاحي، الشیك المسطر، الشیك المعتم:سمیحة القلیوبي، الأوراق التجاریة3

.334، ص2006وسائل الدفع الحدیثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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المبحث الأول

مفهوم السند لأمر

قانون، وهذا الموقف یتلائم مع ما جاء فيالسفتجةمع الأحكام أغلبفي  رالسند لأمشتركی

المطبقةالصرفقانون جلیا في قواعد ذلك یظهر الموحد الذي عالج السند لأمر معالجة مختصرة، و جنیف 

تمییزا له اریةـورقة تجــــر كـــــــالتي تعرفها طبیعة السند لأمالإختلافاتذاتها ما عدا بعضكون ي ت، والت1علیه

.ولهذا نركز على القواعد الخاصة بهعن باقي الأوراق المشابهة له، 

أما في ،)المطلب الأول(لذلك خصصنا هذا المبحث لتبیان تعریف وخصائص السند لأمر في 

.الشیكو  السفتجةكالأخرى یز السند لأمر عن الأوراق التجاریةیسنتطرق إلى تم)المطلب الثاني(

المطلب الأول

تعریف وخصائص السند لأمر

لم تعددت مفاهیم السند لأمر كل وفق قانونه وتشریعه الخاص به، إلا أن المشرع الجزائري لقد  

تلف عن ــــأنه یخكما،من القانون التجاري الجزائري 471إلى465منالموادیعرفه وسن فقط أحكامه في

انات التي یحتویها، كما ـــــــــظر إلى البیـــمن حیث تعریفه وذلك بالنكالسفتجة والشیكالأخرىالأوراق التجاریة

لة من الخصائص التي ـــــــإلا أنه یتمیز بجمات التجاریة في وظیفة الوفاءاشتراكه مع بقیة السندنجد أنه رغم 

.ینفرد بها عن بقیة السندات التجاریة الأخرى

.)الفرع الثاني(، ثم خصائصه في )الفرع الأول(السند لأمر في إلى تعریف المطلبسنتطرق في هذا 

.25والأخریات ، المرجع السابق، صبن سبع مسعودة1
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الفرع الأول

لسند لأمرا تعریف

أنه یمكن تعریفه انطلاقا من البیانات التي یحتویها وذلكلم یعرف المشرع الجزائري السند لأمر، إلا 

سنتعرض لها لاحقا عندما سنتناول التي،من القانون التجاري الجزائري465بالرجوع إلى نص المادة 

:لى مجمل أحكامه یمكن تعریفه كما یليلسند لأمر و بالنظر إل لزامیةالإ بیاناتال موضوع

یسمى المحرر بأن یدفع مبلغ من یتضمن تعهد شخص ،صك محرر وفق شكل معین حدده القانون"

1."ص آخر المستفیدأو قابل للتعین بمجرد الإطلاع لأمر شخالنقود في تاریخ معین

المحرر بالدفع لأمر شخص آخر یسمى المستفید في صك یمثل عقد شخص یسمى:"كما یعرف بأنه

2".تاریخ معین مقدار مالي

محرر مكتوب یلتزم بموجبه شخص یسمى المحرر بأن یدفع لأمر شخص  هو:"أیضاوهناك من عرفه

آخر یدعى المستفید مبلغا معینا من النقود في میعاد محدد ویمكن كتابته وفقا لنماذج متعددة فالمشرع 

3."ذجا معینالم یحدد نمو 

السندات التجاریة، السفتجة، الشیك، سند الخزن، سند النقل، عقد تحویل :، القانون التجاري الجزائريعبد القادر البقیرات1

.131، ص2010الفاتورة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
2 CHRITAIN Gavalda et JEAN Stouffelt, instruments de paiement et de crédit :effets de

commerce, chéque, carte de paiment, transfert de fonds,7ᵉᵐᵉ, édition, litec, France, 2008  

p.159.
السفتجة، السند لأمر والشیك، دیوان المطبوعات :صبحي عرب، محاضرات في القانون الجزائري، الأسناد التجاریة3

.151، ص1999،الجامعیة،الجزائر
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القانون یتضمن وفقا لبیانات إلزامیة حددهاصك یحرر":كما عرفه الأستاذ شكري السباعي على أنه

تعهد شخص یسمى المتعهد أو المحرر بأن یدفع شخصیا و بنفسه مبلغا معینا من النقود غیر معلق 

ذنه هو أو بمجرد الإطلاع بشخص آخر أو لإعلى شرط الوعد الناجز في أجل معین أو قابل للتعین

1."الحامل أو المستفید

الفرع الثاني

خصائص السند لأمر

نستطیع أن نبرز الخصائص الجوهریة التي یتمیز بها السند لأمرلاقا من تعریف السند لأمرنطإ         

وذو طبیعة ،)ثانیا(ولا یخضع للقبول،)أولا (لتي تكمن في أنه ثنائي الأطراف، واكورقة تجاریة

.)رابعا(بالأداءه یرد بصیغة التعهد لا الأمر كما أن،)ثالثا(تجاریة

السند لأمر ثنائي الأطراف: أولا

لسند و یعتبروهو منشئ االمحرر:تقوم العلاقة القانونیة في السند لأمر بین شخصین هما

، وهذا 2أو لأمره له الأداءیتعهد هذا الأخیر لأمر الثاني وهو المستفید الذي یجب و  المدین الأصلي فیه، 

.علیهیجمع بین صفتي الساحب والمسحوبفي السند لأمرالمحررأن ما یفضي إلى القول 

، لأن المتعهدبالدینعترافالإا ینظر إلیه من جانب الأطراف فإنه یشبه عقد إن السند لأمر لمّ 

عتراف بالدین، أما معین فهو یشبه المدین في عقد الإیتعهد بدفع مبلغ معین من النقود بإرادته في أجل

قتراب الحق، وما یزید إعتراف بالمدیونیة لأنه صاحبفي مركز مماثل للدائن في عقد الإالمستفید فهو

.385، ص2009أحمد شكري السباعي، الوسیط في الأوراق التجاریة، مطبعة المعارف، المغرب، 1

.280، ص2010بن داود ابراهیم، السندات التجاریة في القانون التجاري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 2
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 للملكیة وهو ما یشبه حوالة الحقظهیره تظهیرا ناقلاالسند لأمر من عقد الاعتراف بالمدیونیة هو إمكانیة ت

یجوز للدائن أن یحول حقه ":الجزائريمن القانون المدني239المنصوص علیها في المادة ،1المدنیة

بیعة الالتزام و تتم الحوالة دون المتعاقدین، أو طاتفاقإلى شخص آخر إلا إذا منع ذلك القانون، أو 

.2"حاجة إلى رضا المدین

لأمر لا یخضع للقبولالسند :ثانیا

ى عادة الحامل إلى طلبه للتأكد منیعتبر القبول ضمانا أصلیا للوفاء بالسند التجاري، لذلك یسع

فاء عند قیام علاقة المدیونیة بین الساحب و المسحوب علیه المطالب بإعطاء القبول الذي واقعة الو  

، و لهذا فلا 3جدید وهو المسحوب علیهء لظهور ملتزم بتحققه یصبح صاحب الحق مطمئنا على الوفا

 هو)المحرر أو المتعهد(لأن الساحبلشرط القبول أو شرط عدم القبول في السند لأمر،محل بداهة

، لهذا فإن طلب هذا القبول 4أنشأه وهو الذي یلتزم بالوفاء بقیمته، ویكون بمقام المسحوب علیه القابل لذيا

.أنه هو محرر السندمن الساحب نفسه لا معنى له ما دام

.66خمري أعمر، المرجع السابق، ص1

ي المتضمن القانون المدن1975سبتمبر 26الموافق 1935رمضان عام 20المؤرخ  في،75/58أمر رقم 2

.، المعدل و المتمم1975سبتمبر 30، الصادرة بتاریخ 78ج عدد. ج. ر. جالجزائري،

.67خمري أعمر، المرجع السابق، ص3

الشیك، دار الثقافة للنشر سند السحب، سند لأمر، :محمد فواز المطالقة، شرح القانون التجاري و فوزي محمد سامي4

.233، ص2009والتوزیع، عمان،



الأحكام العامة للسند لأمر:الفصل الأول

12

محرر یكون ":التي تنص على أنهالقانون التجاري الجزائريمن 470المادة نص یفهم من 

في  لتزام محرر السند لأمر یكونإ ن، أ1"على الكیفیة التي یلتزم بها قابل السفتجةالسند لأمر ملزما

ه القابل في السفتجة، فلا تطبق أحكام القبول المذكورة في السفتجة على لتزام المسحوب علیمركز مماثل لإ

مادة لا ا یستنتج من نصوهذا م،السند لأمر باستثناء السندات الواجبة الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع

)الساحب(لسندات على محررها إذ تؤكد على ضرورة عرض هذه االقانون التجاري الجزائري من 471

2.أشیر علیها وذلك في الآجال المعینةللت

السند لأمر ذو طبیعة تجاریة:الثاث

علىمتى كان موقعه تاجر، سواء كان مترتبا یعتبر السند لأمر عمل تجاري بحسب الموضوع  

3.ریةتجاعلى معاملةیكتسب الصفة التجاریة إذا كان مترتبا معاملة تجاریة أو مدنیة، كما

التيالقانون التجاري الجزائريمن470كما تستنتج الصفة التجاریة للسند لأمر من نص المادة 

إعتبرت أن ساحب السند لأمر یلتزم على الشكل الذي یلتزم به المسحوب علیه القابل في السفتجة ، وبما

رر في ــا هو مقــقا لمــــــتزاما صرفیا طبـــــفتجة الــــتللسب علیه قبوله ـــرتــــــه یـــــــــوب علیــــــحـــــأن المس

التي تجعل التصرف دائما تجاریا بغض النظر 4من القانون التجاري الجزائري432، 389، 03وادــــالم

لكن في السند لأمر یكون ملتزما صرفیا كالمسحوب علیه القابل للسفتجة، عن القائم به، أي أن المتعهد 

ون التجاري الجزائري، ـــــالمتضمن القان1975سبتمبر26الموافق ل1395رمضان عام20، المؤرخ في 75/59أمر رقم 1

.، المعدل والمتمم1975سبتمبر19الصادر101ج، عدد. ج. ر. ج

للنشر والتوزیع، الجزائر ، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة الحادیة عشر، دار هومةنادیة فوضیل2

  .109ص،2006

.166، ص2000أحمد محمود حسني، قضاء النقض التجاري، منشأة المعارف، الإسكندریة، 3

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59الأمر رقم 4
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بل الصرف،تعتبر السند لأمر في جمیع الحالات سندا تجاریا خاضعا لقانونبعض التشریعات لاهناك

عقد مدني یخضع لأحكام القانون تعتبره عندما یصدر من شخص غیر تاجر أو بمناسبة إبرام عقود مدنیة 

1.المدني

:تجاریا إلا إذا لا یعد عملاالسند لأمرن إنشاءإ         

  .               االسند تاجر كان محرر −

2.حرر بمناسبة أعمال تجاریة−

بالأداءلأمر االسند لأمر یرد بصیغة التعهد لا :رابعا

وهذا یعني أنه یجب أن یتضمن ، 3"أتعهد بدفع مبلغ من النقود"صیغة السند لأمر بعبارةترد

على عكس الأوراق  ،4بالأداءمن النقود للمستفید دون الأمر لأمر تعهد محرره بدفع مبلغ محدد السند

التجاریة الأخرى كالسفتجة و الشیك اللذان یتضمنان أمرا بالدفع ولیس التعهد، ویجب أیضا أن یكون 

، لأنه إذا كان معلق على شرط أو كان المبلغ غیر معین 5التعهد غیر معلق على شرط واقف أو فاسخ

ابة سند عادي تسري علیه ــــــاریة، ویمكن أن یعتبر بمثــــة تجـــــفإنه یؤدي إلى بطلان السند كورقتعیینا كافیا

.68أعمر، المرجع السابق، صخمري 1

2005زائر، ــــــر والتوزیع، الجـــة للنشــــــــزائري، دار الخلدونیــــــــــــون التجاري الجــــــــا للقانـــــــعمورة عمار، الأوراق التجاریة وفق2

.199−198ص،ص

1998ان، ـــــــــــــــــر والتوزیع، عمـــــــدار الثقافة للنشالأوراق التجاریة،:عبد القادر العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري3

  .447ص

.367، ص1985السندات  التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ،إلیاس حداد4

2008و النشر و التوزیع، الجزائر، اعةسلیم سعداوي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار الحدیث للكتاب للطب5

  .101ص
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1.أحكام القواعد العامة في السندات

الثانيالمطلب

تمییز السند لأمر عن الأوراق التجاریة الأخرى

  ورة أقرب ـلإحاطة به بصا منإن تعریف السند لأمر لا یكفي لتحدید مفهومه، بل لا بد

في بعض الجوانب كما قد تختلف معه في جوانب ،المشابهة لهغیره من الأوراق التجاریةبتمیزه عن 

.أخرى

أكثر باعتبارهم،یز بین السند لأمر و السفتجة و الشیكیالتموتقتصر دراستنا في هذا المطلب

من حیث و، )أولا(لك من حیث الأطرافیظهر ذ و لأمرفي التعامل بعد السند انتشاراالأوراق التجاریة 

.)ثانیا(الطبیعة القانونیة

الفرع الأول

یز السند لأمر عن السفتجةیتم

إلا  ،یشترك السند لأمر مع السفتجة في كونهما أداتا وفاء تقومان مقام النقود في الوفاء

حیث العلاقة من ذلك ظهروی،لممیزات التي تمیزه عن السفتجةالسند لأمر ببعض اینفرد أنه 

.)ثانیا(ومن جانب الطبیعة القانونیة،)أولا(الأطراف القانونیة التي تقوم بین 

2007افة للنشر و التوزیع، عمان، ، دار الثقب، سند لأمر، الشیكالسحسند:فوزي محمد سامي، الأوراق التجاریة1

  .273ص
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من حیث الأطراف: ولاأ

 في قودـــــنـغا من الـــــع مبلــتتضمن أمرا من الساحب إلى المسحوب علیه بأن یدفإذا كانت السفتجة

بأداء مبلغ نقدي في تاریخ لتزاماخر یتضمن إفإن السند لأمر هو الآ،لمصلحة المستفیدمیعاد محدد

في ف الموجود بینهما یكمن في عدد أطراف العلاقة القانونیة في كل منهما،الإختلاف إلا أن محدد،

لوفاء یث یوجه فیها الأول أمرا للثاني االسفتجة تكون بین الساحب و المسحوب علیه و المستفید، ح

ماـــــوهل إلا شخصین ــــــخستلزم تدائه لایـــــأنه عند إنشكورقة تجاریة خاصیته هوالسند لأمربینما،1لثالثهم

  أن هذا یعني،2مبلغا معینا في تاریخ معینالأول الدفع للثانيإذ یتعهد،و المستفید)الساحب(المحرر

، وذلك لأنه محرر السند لأمر یجمع في شخصه بین صفتي المسحوب علیه القابل والساحب في السفتجة

یلتزم بالوفاء بصفة أصلیة كالمسحوب علیه القابل، كما أنه هو منشئ السند مما یجعله في مركز ساحب 

عكس السفتجة الذي یفترض فیه قیام ،3ومن ثم فلا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا القبول،السفتجة

ر هو الذي سیقوم بأداء قیمة السفتجةلأخیهذا اأن  الساحب بتقدیم مقابل الوفاء للمسحوب علیه، بمعنى

4.للمستفید

إصداركما أن تحریر السند لأمر یفترض وجود علاقة قانونیة واحدة بین محرر السند و المستفید، أما 

تفترض وجود علاقتین أساسیتین أولهما بین الساحب والمسحوب علیه والأخرى بین الساحب السفتجة

.والمستفید

  .280ص بن داود إبراهیم ،المرجع السابق،1
2 PIEDELIEVRE Stephane , instruments, de crédit et de paiement, 6ᵉᵐᵉ  édition, Dalloz, paris

2010, p.178.

.202ص 2006الأوراق التجاریة والإفلاس، منشورات الحلبي الحقوقیة، :مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري3

المسیرة للنشر و التوزیع الطباعة دار لتجاریة و العملیات المصرفیة،باسم محمد ملحم، الأوراق او  حمد الطروانةبسام4

.296، ص2010عمان،
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من حیث الطبیعة القانونیة:ثانیا

ةـــر في السفتجــــلاف الأمــر، على خـــلأمللسند ونیةــــالقانیعةـــدد الطبـــري لم یحـــإن المشرع الجزائ  

من 389بمقتضى المادةبغض النظر عن صفة الشخص المنشئ لها وذلكأقر بتجاریتها مطلقاالتي 

إعتبرها كما، 1"ة عملا تجاریا مهما كان الأشخاصتعتبر السفتج":التي تنصالقانون التجاري الجزائري 

یعد ":التي تنصمن القانون التجاري الجزائري 03المادةحسب الشكل وذلك إستنادا لنصبعملا تجاریا 

:تجاریا بحسب شكلهعملا 

2...."التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص

ل ــله مثـــبحسب الشكل مثاري ــل تجـــد لأمر عمــــإعتبر السنالذي رع المصري ــالمش كســع على

تسري أحكام هذا ":والتي تنصمن قانون التجارة المصري 378نص المادة  في ذلك یظهرو  ،لسفتجةا 

لأمر والشیكات وغیرها من الأوراق التجاریة الأخرى أیا كانت صفة ذوي الكمبیالات وسنداتالباب على 

3".الشأن فیها أو طبیعة الأعمال التجاریة التي أنشأت من أجلها

حالة ما فتجاریته تتحدد في كالسفتجة،یعتبر ورقة تجاریة في جمیع الأحوالإذا السند لأمر لا

4.وكان محرره تاجر ةیتجار لأعمال حرر إذا 

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم1

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم 2

.ون التجارة المصري، المتضمن قان1999مایو 17المؤرخ في 1999لسنة 17قانون رقم3

  .111ص، المرجع السابق، نادیة فوضیل4
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،على ئتمانالإوفاء و ال تجمع بین وظیفتینكما تختلف السفتجة عن السند لأمر في كونها

تعد عملا تجاریا في حد ذاتها السند لأمر فإنه یعتبر أداة وفاء فقط، كما أن إنشاء السفتجةعكس  

سواء كان موقعها تاجر أو غیر تاجر، وسواء وقعت بمناسبة عملیة مدنیة أو عملیة تجاریة، بینما 

تجاریة أي أن الطبیعة كان تحریره بمناسبة عملیةتجاریا إلا إذا حرره تاجر والسند لأمر لا یعد عملا 

1.دالتجاریة للسند لأمر تخضع لطبیعة التعه

ما تختلف السفتجة عن السند لأمر في كونها تتضمن أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغك

2.معین، بینما السند لأمر یتضمن تعهد غیر مشروط

الفرع الثاني

تمییز السند لأمر عن الشیك

ادرا منـــــرا صــــــیتضمن أمون ــــــط مذكورة في القانوب وفق شرو محرر مكت:"أنهبالشیكیعرف

هو الساحب إلى شخص آخر یكون معروفا وهو المسحوب علیه، بأن یدفع لشخص ثالث أو و شخص 

3".لأمره أو لحامل الشیك وهو المستفید مبلغا معینا بمجرد الإطلاع على الشیك

    ثـــــد لأمر من حیـــــــیك و السنـــــریة بین الشــختلافات جوهنلاحظ أن هناك إمن خلال التعریف 

.)ثانیا(، و من حیث الطبیعة القانونیة)أولا(الأطراف 

  .112ص مرجع السابق،راشد راشد، ال1

.114خمري أعمر، المرجع السابق، ص2

.541، ص2008حلو أبو حلو، القانون التجاري، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، القاهرة، 3
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من حیث الأطراف: أولا

 رافــب توفر ثلاث  أطــــــلاقة، أي یستوجـــــــن السفتجة في أطراف العالشیك سند تجاري شأنه شأ

من ــوالمستفید، عكس السند لأمر الذي یتض)البنك(هعلیب حیث یفترض في الشیك وجود ساحب ومسحو 

سم المستفید فقد یكون لحامله الشیك لا یتطلب أن یكتب فیه ا في المحرر و المستفید، كما أنهم طرفین 

وفقا لنص ،1الذي یعتبر بیان إلزامي یجب ذكرهعكس السند لأمر ختیاريإبمعنى لا یعد بیان إلزامي بل 

:یحتوي السند لأمر على:"من القانون التجاري الجزائري التي تنص 465/5المادة

2...".سم الشخص الذي یجب أن یتم الأداء له أو لأمرها

غ من النقود في میعاد معینـــع مبلـــــــحرر بأن یدفــــص یسمى المـــیتضمن تعهد من شخلأمرالسند

خص ساحب إلى شاللشخص آخر هو المستفید، بینما الشیك یتضمن أمرا ولیس تعهد من شخص یسمى 

الإطلاع إلى شخص ثالث وهو بمجردمن النقودبأن یدفع مبلغ،)البنك(هو المسحوب علیهآخر و 

السند فلاعلى الصك نفسه، أما  »لإذن«أو »لأمر«لشیك یكون فیه إسم المستفید مقترنا بعبارة ا ،3المستفید

.4»دأتعه«یحتوي على هذه العبارة بل یقترن باسم المحرر عبارة الإلتزام

  .42ص ،السابقخمري أعمر، المرجع1
.القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، المتضمن75/59أمر رقم2

شر و التوزیعــــــــك، دار الفكر والقانون للنــــالكمبیالة، السند لأمر، الشی:عبد الفضیل محمد أحمد، الأوراق التجاریة3

.299ص، 2010مصر،
.294فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص4
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تسمى هـــوب علیــــاحب والمسحـــبین الس ىـــعلاقتین قانونیتین سابقتین، الأولالشیك یفترض وجود 

الوفاء والثانیة بین الساحب والمستفید وتسمى وصول القیمة، أما السند لأمر فیفترض وجود علاقة قابلمب

1قانونیة واحدة بین المحرر والمستفید

من حیث الطبیعة القانونیة:ثانیا

یشترك السند لأمر مع الشیك في كون أن تجاریتهما تتحدد بالنظر إلى طبیعة المعاملة وصفة 

مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع علیه یكونالسند لأمرن إلا أنهما یختلفان في بعض النقاط، إذ أمحررهم، 

2.علیهالوفاء دائما لدى الإطلاعمستحقعكس الشیك الذي یكون ،أو بعد مدة من الإطلاع علیه

بمعنى أن یكون الوفاء بمجردستحقاقللتحریر والثاني للإالسند لأمر یتطلب تاریخین إحداهما 

هو نفسه تاریخ الوفاء بمعنى أن سحب، بینما في الشیك یكون تاریخ الالإطلاع أو بعد مدة من الإطلاع 

أن تحریر السند لأمر یمكن ، كما مستحق الأداء بمجرد الإطلاع علیه بغض النظر عن وقت تحریرهیكون 

أن یكون على أیة ورقة عادیة، أما الشیك فقد جرت العادة ألا یحرر إلا على نموذج خاص مطبوع یقدمه 

3.المصرف إلى عامله

الشیك یتضمن أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین، وهذا البیان مشترك بین الشیك السفتجة، بینما 

4.ر مشروطالسند لأمر یتضمن تعهد غی

.14مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1

.38خمري أعمر، المرجع السابق، ص2

قاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرةالسند الإذني، الكمبیالة، الشیك، مطبعة ال:لأوراق التجاریةا ض،علي جمال الدین عو 3

.185، ص1990

.114خمري أعمر، المرجع السابق، ص4
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أن السفتجة، أماـــــكما یختلف السند لأمر عن الشیك في أنه یمكن تداوله بالتظیر التأمیني شأنه في ذلك ش

، كما یتمیز الشیك عن السند في الشیك نجد أن التظهیر التأمیني غیر متصور فیه لأنه واجب الدفع فورا

اب، وشیكات ــــــــد في الحســـــیك المعد للقیـــطر والشــــــــــیك المســــــــكالشدة ــــــــواع عدیـــــــــفرد بأنـــــــونه ینلأمر في ك

1.بینما في السند لأمر لا نجد فیه أنواع افرین،ــــالمس

من فإن السند لأمر لیسالمتعلقة بالسند لأمرمن القانون التجاري الجزائري465المادة وفقا لنص

472/1المادة، على خلاف ما جاءت به2الضروري أن یحمل تسمیة السند لأمر بل یكفي شرط الأمر

المتعلقة بالشیك التي نصت على إلزامیة ذكر كلمة شیك مدرجة في نص الجزائريمن القانون التجاري

.3جاء في أحكام السفتجةالسند باللغة التي كتب بها وهذا تماشیا مع ما

، أما )المصرف(الشیك على السند لأمر في كون أن الشیك لا یسحب إلا على بنكأیضایختلف 

.4یتم سحبه من طرف المحررالسند لأمر

.164نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص1

.108المرجع نفسه، ص2

.114خمري أعمر، المرجع السابق، ص3

.14مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص4
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المبحث الثاني

هطرق تظهیر إنشاء السند لأمر و شروط   

ل الأوراقـــــصحة كترطة فيــــالمشذاتها قق شروط موضوعیةـــیشترط لصحة السند لأمر تح

لمبدأ شرع لصحة السند لأمر، وما هذا إلا تطبیقااشترطها المبالإضافة إلى شروط شكلیة،التجاریة

حیث یجب أن یتضمن السند لأمر بیانات إلزامیة یترتب الذاتیة التي تقوم علیه الأوراق التجاریة،الكفایة 

، كما یتداول السند 1على تخلفها آثار قانونیة معینة، وبیانات اختیاریة یمكن للأطراف الإتفاق على إدراجها

.المتعلقة بتظهیرهاالذي یخضع في ذلك لنفس قواعد السفتجةلأمر عن طریق التظهیر 

إلى شروط إنشاء السند لأمرالمطلب الأوللذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبین حیث نتطرق في 

.سنبین طرق تظهیر السند لأمرالمطلب الثاني وفي  

المطلب الأول

شروط إنشاء السند لأمر

متعلقةموضوعیةإن التعامل بالسند لأمر یعتبر تصرف قانوني یشترط لصحته تحقق شروط 

حتى یكون صحیحا مرتبا لأمرالسندإنشاءلصحة إشترطها المشرعشروط أخرى شكلیة، والمحررب

.لآثاره القانونیة

.)الفرع الثاني(ثم الشروط الشكلیة في، )الأولالفرع  (وعلیه سنتناول الشروط الموضوعیة في

.172مرجع السابق، صلا د الطاهر،بلعیساوي محم1
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الفرع الأول

لإنشاء السند لأمرالشروط الموضوعیة

ن الإلتزام الناشئ عن التوقیع على السند لأمر هو إلتزام إرادي، یشترط لصحته أن یكون صادراإ         

، بالإضافة إلى الرضا الذي یجب أن یكون سلیما و صادرا عن إرادة واعیة )أولا(من شخص ذي أهلیة 

.)ثالثا(وأن یرد على محل ممكن وسبب حقیقي ومشروع،)ثانیا(

التراضي: أولا

أن یكون هناك إیجاب معین وقبول مطابق له وتسري على تبادل  رــــد لأمـــفي السنیشترط

.1إلى مابعدها59الإیجاب والقبول الأحكام العامة التي نص علیها المشرع في المواد 

ـــــباشرة التصرفات اللازمة لملیة ــــــمتمتعا بالأهو یشترط لصحة التراضي أن یكون الملزم في السند لأمر 

كل شخص بلغ سن ":تنصالتيالقانون المدني الجزائري من 40وذلك طبقا لنص المادة القانونیة

.لمباشرة حقوقه المدنیةبقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیةالرشد متمتعا 

2."سنة كاملة)19(وسن الرشد تسعة عشر

لذلك  أول الملتزمین به، فهو المدین الأصلي قبل أن یقبلها المستفیدهو منشئ للسند وفالمحرر

، وأهلیة القیام بالأعمال التجاریة هي نفسها أهلیة القیام 3یجب أن یكون أهلا للقیا م بالأعمال التجاریة

.المذكورة أعلاهالقانون المدني الجزائري40/2سنة وفقا للمادة 19بالأعمال المدنیة وهي 

.2000سي یوسف زاهیة، عقد البیع، طبعة ثالثة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، 1
.المعدل والمتمم، الجزائري، المتضمن القانون المدني75/58أمر رقم 2

  .21صنادیة فوضیل، المرجع السابق، 3
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ته على الحامل ولو أما القاصر غیر المأذون له بالتجارة أو ناقص الأهلیة فإن القانون قدم حمای

لتعلقها بالنظام العام على مصلحةحسن النیة، ذلك أن المشرع فضل مصلحة القصر و عدیمي الأهلیة 

.1الإئتمان التجاري

مع حصوله على إذن الأب و الأم أو من مجلس كاملةسنة18أما القاصر المرشد هو من بلغ

له حق التوقیع على من القانون التجاري الجزائري5ن المحكمة، طبقا للمادةالعائلة مصادقا علیه م

2.بشأن أهلیة الرجل صالح بالنسبة للمرأةلمرأة فالمشرع أقر بأن كل ما أورده ، أما بالنسبة لالسند

رفي، طالما أنه یلتزم بحدود لا تشترط فیه أهلیة ولا یترتب في ذمته أي إلتزام صللوكیل فأما بالنسبة 

صرفاته باطلة بطلان أما عدیم الأهلیة كالمجنون فإن ت،باسمهوكالته لأنه یعمل لحساب الموكل و 

3.مطلق

، فإنه یحضر علیه أما المفلس الذي تغل یده عن إدارة أمواله للتصرف فیها بحكم شهر إفلاسه

س على السند لأمر بعد شهر الوفاء بالدیون بإستثناء الوفاء بالأوراق التجاریة وعلى هذا فإن توقیع المفل

4.من القانون التجاري الجزائري250طبقا للمادة یسري على جماعة الدائنین إفلاسه

توفر الرضا الصحیح الخالي من،یشترط في الإلتزام الصرفي الناشئ عن التوقیع على السند لأمر

.21سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص1
.77-76، صبلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص2

.21نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص3

غیر أن لجماعة الدائنین أن ترفع دعوى رد المال إلى ...":من القانون التجاري الجزائري250/2تنص المادة  4

ساحب السفتجة، أو في حالة السحب لأجل الحساب ضد  الآمر بالسحب وذلك ضد  المستفید من الشیك التفلیسة ضد 

."أول مظهر للسند لأمر، بشرط إقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف على الدفعو 
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في حالة وجود إحدى العیوب یكون إلتزام غلط وفقا لأحكام القواعد العامة، كالإكراه والتدلیس و الالعیوب 

 لانــــطـــــسك بهذا البــــه المباشر إلا في التمــــــهة دائنــــــلتزم في مواجـــــ، وهنا لا یكون حق الم1لمحرر باطلاا

راه فإن له حق التمسك ببطلان إلتزامه من قبل المستفید دون ـــــــجة إكـــــــحرر نتیـــــیقا لذلك إذا وقع المــــوتطب

الملتزم في السند لأمر التمسك بعیوب الرضا في مواجهة حسن النیة، ویرجع مبدأ حرمانالمظهر إلیه

2.نتیجة لتظهیر الورقة التجاریةالحامل حسن النیة إلى قاعدة تطهیر الدفوع

عند التوقیع على السند لأمر لإعتباره )الساحب(إضافة إلى ذلك نشیر إلى أنه لا یكفي توفر رضا المحرر

سندا صحیحا، وإنما یشترط توفر رضا المستفید أیضا لأن تحریر السند یكون لتسویة علاقة قانونیة سابقة 

3.المستفید من إستلامه و حیازته للسند لأمرالمحرر و المستفید، ویستفاد رضابین

المحل :ثانیا

، و تشترط أن یكونفي السند لأمر مبلغ من النقودتتطلب القواعد العامة أن یكون محل الإلتزام

مشروعا غیر مخالف ان السند باطل، وأن یكون ممكنا و یا للجهالة و إلا كمعینا أو قابل للتعیین تعیینا ناف

، ویجب أن یكون موجودا لأن ذكر المبلغ الواجب دفعه شرط شكلي لازم في 4للقانون والنظام العام

5.السند

.52لیوبي، المرجع السابق، صقسمیحة ال1

.52، صالمرجع نفسه2

.46، ص2000عزیز العكیلي، الوجیز في شرح القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 3

.53عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص4

.40علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص5
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السبب:ثالثا

   بــسب ودـــون موجودا ومشروعا ، لأن وجأما فیما یتعلق بسبب الإلتزام في السند لأمر یشترط أن یك

فالساحب ،1بوصول القیمةیتمثل في العلاقة التي نشأت بین الساحب والمستفید وهو ما یعرفلإلتزاما

أجل إبراء ذمته من هذا الدین صرفیا لأنه أصبح بمقتضى العلاقة القانونیة مدینا للمستفید، ومنملتزم

المحرر لكونه بلا سبب أو لأن سببه غیر مشروع كان هذا الأخیر، فإن بطل إلتزامحرر السند لأمر هذا

2.التمسك به على الآخرینلا یجوزى علاقة المحرر و المستفید و البطلان مقصورا عل

یجوز للساحب أن یدفع في مواجهة المستفید وفي مواجهة الحامل سيءوفي الأخیر نشیر أنه 

النیة بانعدام السبب أو عدم مشروعیته، لكنه لا یستطیع الإحتجاج بذلك على الحامل حسن النیة ولا 

3.یجوز له أن یحتج علیه بالبطلان

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة لإنشاء السند لأمر

یده هو ف المحرر بخط یتم تحریره من طر  ديدة سند عاسند لأمر محرر مكتوب وهو في العاال         

.أو یتم تحریره من طرف المستفید بشرط توقیع المحرر

اناتـــــــموعة من البیـــــــمن مجــــــــیتض،)أولا(توبــــــــــند في محرر مكــوقد أوجب القانون أن یفرغ الس

إلا أنه إلى جانب ،)ثالثا(یترتب على تخلف بعضها بطلان الصك المحرر كسند لأمر، )ثانیا(الإلزامیة

1988مطبوعات الجامعیة، الجزائر، برهان الدین جمال، السندات التجاریة في القانون التجاري، الطبعة الثانیة، دیوان ال1

.33ص

.4علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص2

.64صبحي عرب، المرجع السابق، ص3
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البیانات الإلزامیة قد یتضمن السند لأمر بیانات أخرى یتفق الموقعین علیها تسمى البیانات 

.)رابعا(الإختیاریة

الكتابة :أولا

لقد جعل المشرع الكتابة شرطا إلزامیا لصحة السند لأمر، فضرورة احتواء السند على عدة 

بیانات قضى القانون بلزوم توافرها بها تحت طائلة البطلان وطریقة تداول هذا السند وانتقاله، ومسألة 

تحقیق هذه التثبت من إرادة الملتزمین صرفیا، أمور كلها تستدعي الحاجة لوجود أداة مادیة تستطیع

، والكتابة هنا لیست شرطا لصحة انعقاد الأغراض ولا شیئ خیر من الصك المحرر للقیام بهذه المهمة

السند لأمر فقط بل أنها شرط لإثباته أیضا، بمعنى لا یجوز إثبات السند لأمر بالبینة أو الیمین أو 

1.القرائن

أن یحرر السند لأمر في صك و بنسخة واحدة، لكن القانون أجاز أن یحرر في عدة فالأصل

:نسخ ونظائر

ولیس بالضرورة أن یحرر بكامله بید الغالب أن یدرج السند لأمر في مخطوطة عادیة،:تحریر الصك

.2ع علیه الساحب ذاتهالساحب، فقد یحرره  المستفید أو أي شریطة أن یوق

أجاز سحب السند في عدة بنظیر واحد، لكن القانونالسند لأمرالأصل أن یحرر:والنسختعدد النظائر 

نظائر تطابق بعضها البعض، ویجب أن تكون هذه النظائر معینة بالأرقام وإلا أعتبر كل واحد منهما سند 

السند أن یحرر نسخة واحدة أو عدة نسخ لیبین الفرق بین نظائرمستقل، ولقد أجاز القانون للحامل 

.52، ص1965رزق االله أنطاكي، السفتجة أو سند السحب، دمشق، 1
.65حداد، المرجع السابق، صإلیاس 2
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ونسخه، فالنظائر لا تصدر إلا من قبل الساحب عند إنشاء السند أو بعد إنشائه بینما النسخ أو الصور 

إلا إذا النسخ النظیر بینما لا یجوز الوفاء بمن قبل كل أطراف السند، كما یجوز الوفاء عن طریق تصدر 

.1صلكانت مقترنة بالأ

في السند لأمرالبیانات الإلزامیة:ثانیا

ینةــــلا یكفي أن یرد السند في صك مكتوب فقد أوجب القانون أن یتضمن هذا الصك بیانات مع

على سبیل ة، تمییزا لها عن بیانات أخرى، وجاءت هذه البیاناتیطلق علیها اصطلاحا البیانات الإلزامی

:السند لأمر یحتوي "على أن التي تنصمن القانون التجاري الجزائري465الحصر في المادة

غة المستعملة لتحریره،میة السند مكتوبة في نفس النص وبااللشرط الأمر أو تس1

بلا قید ولا شرط بأداء مبلغ معین، الوعد2

تعیین تاریخ الإستحقاق،3

فیه الأداء،تعیین المكان الذي یجب4

اسم الشخص الذي یجب أن یتم له الأداء أو لأمره،5

تعیین المكان والتاریخ اللذین حرر فیهما السند،6

2.")الملزم(توقیع من حرر السند أي7

:والتي سنتناولها كالآتي

شرط الأمر أو تسمیة سند لأمر 1

وباللغة،یتعین أن یتضمن السند لأمر شرط الأمر أو تسمیة سند لأمر في نص السند نفسه

.65، صإلیاس جداد،المرجع السابق1

.المعدل المتمم،الجزائري، المتضمن القانون التجاري75/59أمر رقم2
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وذلك بغیة تنبیه محرر السند وسائر الموقعین إلى طبیعة السند والنتائج المترتبة كتب بهاالتي

.في فقرتها الأولى المذكورة أعلاهالجزائريمن القانون التجاري465،وهذا ما نصت علیه المادة 1علیه

أدفع للسیدبموجب السند لأمر هذا أتعهد بأن «:وعلى هذا یجوز تحریر السند لأمر بالصیغة التالیة

2.».....أو أتعهد بأن أدفع لأمر السید فلان مبلغ....مبلغفلان

الوعد بلا قید ولا شرط بأداء مبلغ معین2

السالفــة زائرياري الجــــمن القانون التج 465ادة ــالمرة الثانیة من نص ـــفي الفق انونـــرط القــتإش

لكي قود ـــمن النغ معینــــغیر معلق على شرط أو قید بأداء مبلأن یتضمن السند لأمر تعهد مطلق،الذكر

لغ ـــــــویذكر المبالمحرر بدفعه بكل دقة ووضوح،، ویتم تحدید المبلغ الذي یلتزمیصبح دفع المبلغ مؤكدا

ترتب على ـــــــوی،جاریةـــذلك لتسهیل تداول السند بالسرعة اللازمة في المعاملات  التبالحروف،بالأرقام و

فقدان السند لأمر لصفته كورقة تجاریة وتحوله إلى تعهد عادي معلق على شرط تعلیق التعهد على شرط

3.یخضع للقواعد العامة

  لهمن یجب الوفاء میعاد الإستحقاق وإسم3

لا كان واجب الدفع بمجردوإ ،للإستحقاق امیعادالسند لأمرأن یتضمنأوجب المشرع الجزائري

  .366ص إلیاس حداد، المرجع السابق،1

  .133ص المرجع السابق،عبد القادر البقیرات،2

2012الأردن، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، :الأوراق التجاریة، شرح القانون التجاري الأردني، فیاض ملفي القضاة3

  .284ص
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من القانون في فقرتها الثالثة467المادة یان إلزامي طبقا لما جاءت بهب وهو علیه، الإطلاع 

1.وهو على نحو تاریخ الإستحقاق في السفتجة، التجاري الجزائري

ندــــق على الســـتطب":من القانون التجاري الجزائري467/2المادةوهذا ما تسري علیه أحكام

:لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فیما لا یتعارض مع طبیعته وذلك في الأحوال الآتیة

بعد مضي مدة معینة من ففي السفتجة التي یتم فیها تحدید میعاد إستحقاقها2."...الإستحقاق..

یتضمن ، عكس السند لأمر الذي لا فإن میعاد إستحقاقها یتحدد من تاریخ تقدیمها للقبولالإطلاع،

3.مسحوب علیه القابل بحیث لا یكون هناك محل لتقدیم السند للقبول

السندات لأمر إن":التي تنصمن القانون التجاري الجزائري471المادةبالرجوع إلى نص 

الإطلاع علیها یجب أن تعرض على محررها للتأشیر علیها في الآجال بعد مدة من الواجب دفعها

بعد الإطلاع من تاریخ التأشیر الموقع من المحررعلى السند ، ویبتدئ الأجل الذي یحرر)403(المعینة

، ویكون تاریخه )405(إثبات امتناعه باحتجاجبتاریخه وجب التأشیرفإذا إمتنع المحرر عن وضع 

معینة من نجد بأن المشرع الجزائري اشترط في السند الواجب الدفع بعد مدة ، 4"مبدأ سریان مدة الإطلاع

ویجب أن ه للتأشیر علیه بما یفید الإطلاع، خلال مدة سنة من إنشائلمحررأن یعرض ل،تاریخ الإطلاع

التأشیر، أما إذا إمتنع المحرر ومدة الإطلاع تبدأ من تاریخ،المحرریكون هذا التأشیر مؤرخا وموقعا من

یخ الإحتجاج بدایة لسریان مدة ویعتبر تار متناعه بورقة إحتجاجإمن وضع التأشیرة وجب إثبات 

.293بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص1

.، المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،75/59أمر رقم2

.367إلیاس حداد، المرجع السابق، ص3

.القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم، المتضمن75/59أمر رقم 4
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ع وجب على المستفید تقدیمه لاع، لذلك فإن سحب السند لأمر للوفاء به بعد مدة من الإطلاــــــــــالإط

صفة شخصهتاریخ الإستحقاق، كون الساحب أو المتعهد یجمع فيحساب للإطلاع علیه لبدأ للمحرر

1.الساحب و المسحوب علیه في آن واحد

من یجب الوفاء له أو لأمره، فإن القانون قد نص على وجوب ذكر هذا البیانسملإبالنسبة ماأ

حرر ـــــــــح أن یـیص لاو  لهـــــند لحامـــــــــــریر الســــواز تحـــــــــج دمـــــــــدل دلالة واضحة على عـــــــلأمر یندــــــــــفي الس

أتعهد بأن أدفع لأمر السید فلان أو أتعهد :المستفید كأن یقالاسمبل لا بد من ذكر ،2سهــــــــند لنفــــــــــــــــــالس

3.لأمر هذا إلى السید فلان، ففي هاتین الحالتین یجوز تداول السند بالتظهیربأن أدفع بموجب السند 

ین المكان الذي یجب فیه الأداءیتع4

المادة بهأقرت  من الضروري معرفة المكان الذي یتم فیه الوفاء بقیمة السند لأمر وهذا ما

انون ــــاء لمعرفة القــــان الوفــــر أهمیة تعیین مكـــوتظه،القانون التجاري الجزائريالرابعة من فقرتها465

4.الوفاءب التطبیق على ـــالواج

یسري على السند لأمر الأحكام ":نهبأي من القانون التجاري الجزائر 468المادة قضت

المتعلقة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغیر أو في منطقة غیر المنظقة التي یوجد فیها موطن 

التي عالجت حكم هذه من القانون التجاري الجزائري 406وبالرجوع إلى أحكام المادة ،5"هالمسحوب علی

.108نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص1

.342العیكلي، المرجع  السابق، صزیزع 2

.275فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص3

.448عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص4

.القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، المتضمن75/59أمر رقم 5
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الحالة نرى أن المشرع قد أجاز للمسحوب علیه عند عرض السفتجة علیه للقبول أن یعین الشخص الذي 

وبما أن السند لأمر لا یوجد فیه ،یجب الوفاء عنده في هذه المنطقة إن كان الساحب قد أغفل ذلك

المحرر قد حدد مكان آخر غیر ، لذلك إذا كان 1مسحوب علیه ولا یحتاج عرضه على المحرر للقبول

موطنه لوفاء السند دون أن یعین الشخص الذي یستوفي عنده، فإن هذا المحرر یستطیع تعیین الشخص 

إذ في هذا  ،المذكور في حالة واحدة فقط عندما یكون السند مستحق الوفاء بعد مدة من الإطلاع علیه

2.بما یفید الإطلاععلیهتأشیرعلیه مرة ثانیة للالنوع من السندات یتعین عرض السند

المبین بجانب إسم ا  في حالة ما إذا لم یذكر المكان الذي یجب فیه الأداء فإن المكان

من القانون التجاري 390/4طبقا للمادة المحرر یعد مكانا للدفع وفي الوقت نفسه مكان موطن المحرر 

3.الجزائري المتعلقة بالسفتجة

ومكان تحریر السند مع توقیع محررهتعیین تاریخ5

سابـــــــــــــفي حاكل ـــــره من مشـــیعتبر تاریخ إنشاء السند لأمر بیان إلزامي لما یرتب عن عدم ذك

كامل الأهلیة وقت التحریر، أو في حالة توقف عن الدفع، أو إفلاسه المحررالمواعید ومعرفة ما إذا كان

4.أو في تحدید تاریخ إستحقاق السند، إذا كان محررا لیستحق الدفع بعد مدة من تاریخه

  ةـــــــة الورقـــــــسباب صحدم ذكره سبب من أما بالنسبة لتعیین المكان فلم یعتبر المشرع الجزائري عأ         

.102103صص، المرجع السابق، ، سلیم سعداوي1

.134البقیرات، المرجع  السابق، صعبد القادر2

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم 3

.103سلیم سعداوي، المرجع السابق، ص4
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لأن ذكر مكان الإنشاء ضروري لمعرفة ،1لمتعهداریة وإنما إعتبره المكان نفسه المعین بجانب االتج

2.القانون الواجب التطبیق من حیث شكل السند في حال تداوله على  نطاق دولي

  دم ــــالإلتزام فعحرر في ــــــــلمدال على إرادة اــــــیعتبر العنصر ال)محرره(أما توقیع من أصدر السند

اتم أو الإمضاء أو بوضع بصمة خبالوالتوقیع یكون ،یؤدي حتما إلى إنتفاء دلیل الإلتزامتوقیع 

م أمامهما وأن المتعهد كان وفي هذه الحالة الأخیرة یجب أن یشهد شاهدان على أن التوقیع قد ت،3الأصبع

بمضمون السند، ومن ثم فإنه یجوز تعدد المتعهدین في السند الواحد، على أن یكون إلتزامهم عالما 

4.بالتضامن في مواجهة المستفید

جزاء إغفال البیانات الإلزامیة:ثالثا

اناتـــد البیــــإذا خلا السند من أح":على أنهون التجاري الجزائريـــن القانم466المادة تنص

:یةیعتبر سندا لأمر إلا في الأحول المنصوص علیها في الفقرات التالالمبینة في المادة السابقة فلا

.إن السند لأمر الذي لم یعین فیه تاریخ الإستحقاق یعد واجب الدفع عند الإطلاع علیه

مقردفع وهو نفسه المكان الذي بهإذا لم یكن بالسند تعیین خاص فیعد مكان إنشائه هو مكان ال

5".یعتبر محررا بالمكان المعین بجانب الملزممر الذي لم یذكر به مكان إنشائه إن السند لأالملزم

.111السابق، صمرجعخمري أعمر، ال1

.134عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص2

.112خمري أعمر، المرجع السابق، ص3

.240محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص و فوزي محمد سامي4

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم 5
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من هذا النص یتضح أن المشرع وضع قرائن لثلاث بیانات وهي تاریخ الإستحقاق، مكان الوفاء، مكان 

لا یعمل في ا أي بیان آخر و الإنشاء، أما ما عداها من البیانات فكتابتها واجبة في السند ولا یغني عنه

.نها بیانات إلزامیة یترتب على إغفالها البطلانمجالها أي قرینة حیث أ

د بیاناتها وهي ـــــخاصة بتخلف أحــــــتجة والـــــوبالتالي لم نجد في هذه المادة إحالة إلى الأحكام المتعلقة بالسف

  لاــعم ددــام خاصة في هذا الصـــــود أحكــــــما یعني وجهذا  ،زائريــاري الجــــمن القانون التج390المادة 

ها ــرت بشأنـة أقـــدة عامــى بقاعـــــرتها الأولـــالتي جاءت في فقالتجاري الجزائري نانوـــــمن الق466لمادة با

 وــــدة على النحـــذه القاعـــعن ه رد إستثناءاتـــد تـــــا قـــــ، إلا أنه1انات الإلزامیة بطلان السند إذا خلا من البی

:التالي

466/2ادة ـــلاع وفق نص المــع بمجرد لإطـــاریخ الإستحقاق، فهنا واجب الدفـــحالة خلو السند لأمر من ت

.من القانون التجاري الجزائري

، یحل محل الذكرسالفة ال 466للفقرة الثالثة من المادة و السند لأمر من مكان الأداء فطبقاحالة خل

.هذا البیان مكان الإنشاء فیكون مكان الدفع هو مكان التحریر وهو نفسه المكان الذي به مقر المتعهد

، یعتبر محررالسالفة الذكر466للفقرة الرابعة من المادة حالة خلو السند لأمر من مكان الإنشاء فطبقا

2.بالمكان المبین بجانب الملتزم

یعتبر كسند لحامله تماما بالنسبة  إلى إنتقال ملكیته مستفید،ال اسمالسند من ذكر ه إذا خلاكما أن

3.بالمناولة من ید إلى ید دون حاجة إلى تحویله بالتظهیر ومن حق حامله أن یطالب  بقیمته

  .284صبن داود إبراهیم، المرجع السابق، 1

.175بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص2

  .169ص أحمد محمود حسني، المرجع السابق،3
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البیانات الإختیاریة في السند لأمر:رابعا

ر في ــــي لا تؤثـــ، والت1إلى جانب البیانات الضروریة كما في السفتجةیمكن إضافة بیانات إختیاریة

وهذه البیانات الإختیاریة وتشجع على قبوله كأداة تعامل في التجارةید من قیمته في الوفاء إنشائه وإنما تز 

:ومنهالم تذكر على سبیل الحصر بل ذكرت على سبیل المثال 

الرجوع بدون مصاریفبیان -1

احب أو المظهر أوـــــــوز للســـــیج":على أنهمن القانون التجاري الجزائري431قضت المادة 

أو أي شرط مماثل »بدون إحتجاج«أو »الرجوع بدون مصاریف«الضامن الإحتیاطي، بناء على شرط

2."...له مقید في السند

 دونـــــــباریف أوــــمصوع بدون ــــــــالرج انـــــــرع أجاز وضع بیــــــأن المشبالرجوع إلى هذه المادة نجد 

كما یجوز للمظهر وضع ،ى جمیع المظهرینعل أثرهمن قبل المتعهد، وتسري إحتجاج في السند لأمر 

ب ــــــإلا بسحهریناقي المظـــبوع على ـــلمظهر ولا یتم الرجعلى ذلك ا أثرهفعندئذ یقتصر هذا الشرط

الإحتجاج اللازم عند الإمتناع عن تنظیماریة من ـــیعفي حامل الورقة التج، وهذا الشرط 3الإحتجاج

بمعنى أن إضافة هذا الشرط یخفف من إلتزامات الحامل ویجعل رجوعه على الملتزمین بالسند ،4الوفاء

.أكثر سهولة وسرعة وأقل تكلفة

1 CHRISTIAN Gavalda et JEAN Stouffelt‚ Op‐cit‚ P.163.
.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم،75/59أمر رقم 2

  .280ص فوزي محمد سامي، المرجع السابق،3
.242محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، صمحمد سامي وفوزي 4
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عدم الضمانبیان 2

 ســــوفاء ولیــــهو عدم ضمان ال،انـــــأن السند لأمر لا یقدم للقبول فإن المراد من عدم الضم رغم          

ز لمن عدم ضمان القبول، إذ یجوز لكل مظهر أن یشترط في السند لأمر عدم ضمانه للوفاء ولكن لا یجو 

یتنافى مع وظیفة لك وذ أصليیعتبر مدین لأنهیضع شرط عدم الضمان،  أنالمتعهد  أيحرر السند 

1.كون لاغیافإن الشرط یطرف المحررالسند منفي وإذا وضع مثل هذا البیان السند وغایته

الدفع في محل مختاربیان3

ما یكون مكان الوفاءمر شرط الوفاء في محل مختار، رغم انه عادةیجوز أن یتضمن السند لأ

حدد في ــاریخ مــــــــغ معین في تــــاحب یتعهد بدفع مبلــــهد، أي أن الســــالمتعاسمهو المكان المحدد بجانب 

وقد نص المشرع ،2موطنه، إلا أنه لا مانع من إختیار مكان غیر موطن المتعهد للوفاء فیه بالسند لأمر

.من القانون التجاري الجزائري467/3المادةعلى ذلك في نص 

إختیاریة تحتویها السفتجة، لكن لا یمكن إدراجها في السند لأمر لأنهاكما نشیر إلى أنه هناك بیانات 

:تتعارض مع طبیعته والتي تتمثل في

.شرط التقدیم للقبول أو عدم التقدیم لإنتفاء القبول في السند لأمر

.شرط الإخطار المسبق

3.شرط تعیین المسحوب علیه إحتیاطي

.242، صفوزي محمد سامي و محمد فواز المطالقة1

  .118ص خمري أعمر، المرجع السابق،2

.135عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، ص3
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المطلب الثاني

طرق تظهیر السند لأمر

علقة بالتظهیر إذاـــجة المتتتظهیر، ویخضع في ذلك لقواعد السفمر عن طریق الیتداول السند لأ

من القانون 467/1المادةنشأ صحیحا بكافة بیاناته الإلزامیة إلى أن یحین میعاد الإستحقاق طبقا لنص 

تطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فیما لا یتعارض مع ":التي تنصئريالتجاري الجزا

:الآتیةطبیعته وذلك في الاحوال 

1".)402إلى396المادة من(التظهیر

ق الثابتـــكتبه المظهر على السند لأمر تنتقل بواسطته ملكیة الحبیان ی"یعرف التظهیر بأنهف

2".به إلى المظهر إلیه

اقلــــــهیر فیجوز أن یكون التظهیر نـق التظـــــعن طریلأمرند ــــــلهذا سنتعرض لموضوع تداول الس

.)الفرع الثالث(وأخیرا قد یكون تأمیني،)الفرع الثاني(أو توكیلي،)الفرع الأول(للملكیة

الفرع الأول

في السند لأمرتامالتظهیر ال

یر ــر التوكیلي و التظهـــشیوعا في العمل من التظهیأكثـــــرل للملكیة ــــــیعد التظهیر الناق

التأمیني، ویتطلب هذا التظهیر لصحته شروط موضوعیة و أخرى شكلیة، لهذا سنتطرق إلى 

.)ثانیا(، وشروطه)أولا(ریفهـــتع

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم،75/59أمر رقم 1

.65، ص1975، القانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندریة، الباروديعلي 2
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تعریف التظهیر التام: أولا

نقل جمیع الحقوق المرتبطة،أو ما یسمى بالتظهیر الناقل للملكیةالتاملتظهیریقصد با

1.من المظهر إلى المظهر إلیهبالسند

التامشروط التظهیر:ثانیا

  ونـــــرى شكلیة لیكـــــروط موضوعیة وأخـــر شــتوفترطــوني یشـــــــاقل للملكیة تصرف قانـــــــلنالتظهیر ا

:ومنتج لأثره، وتتمثل هذه الشروط فیما یليصحیحا

عیةالشروط الموضو1

ع ــــــهر نفس الشروط التي یخضـــزام الصرفي الواقع على عاتق المظــــــیشترط لصحة الإلت

عتبر ـــــــــة، ویسند بصورة شرعیــــــصل من شخص حامل للــــــــــأن یحالساحب، فیشترط لإنعقاده صحیحا اــــله

2.متى أثبت أنه صاحب الحق فیها بسلسلة غیر منقطعة من التظهیراتهذا الأخیر كل حائز له

اریةـــــلأمر،أي الأهلیة التجندــــة التوقیع على السـتوفر في المظهر أهلیتضف إلى ذلك یجب أن 

ولا یكفي مجرد وجود الأهلیة اللازمة لممارسة الأعمال التجاریة وإنما ،3ببلوغه سن الرشد أو ترشیده

4.وفقا لما تناولناه سابقاوالتدلیس  والإكراه یجب أن یسلم رضا الطرفین من عیوب الإرادة كالغلط 

.113سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص1

.61مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2

.90، ص2010الأوراق التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،:القانون التجاريمحمد السید الفقي، 3

.40المرجع السابق، صنادیة فوضیل، 4
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ند لأمر بأكمله لا علىــــــــوارد في الســــــ، ال)المحل(أن یرد التظهیر على المبلغ النقدي رطكما یشت

جزء منه، ولا یكون معلق على شرط وإلا أعتبر كأنه لم یكن، أما السبب المنشئ للإلتزام یجب أن یكون 

1.بوفاء دین قمار یكون حكمه باطلاوغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة كالإلتزامحقیقي ومشروع

الشروط الشكلیة2

ابة أو علىـــــراء مادي وهو الكتــــشكلي لا یتم إلا بإجوني ــتظهیر السند لأمر كإنشائه، تصرف قان

، فإذا وقع التظهیر على ورقة مستقلة عن السند فلا 2الأقل التوقیع على السند نفسه أو الورقة المتصلة به

یعتبر تظهیرا بل حوالة حق مدنیة تخضع للقواعد العامة، لكن إذا إستغرقت الأعمال الواردة على السند 

ترفق بالسند وتكون متصلة بها لأمر كل الفراغ المتخلف بعد إنشائها أمكن كتابة التظهیر على ورقة أخرى 

دل على إرادة ــــــفي التظهیر وهو ی ريـالجوهالبیان ضافة إلى شرط التوقیع الذي یعتبر ، بالإ3تسمى الوصلة

ع ـــــابه یقــالة غیـــهیر صحیحا وفي حـــ، إن وجد یعد التظ4هیرـــه بالتظزامــــراء التصرف وإلتــــــهر في إجــــــالمظ

هذا تظهیرا على بیاض والذي یكون في كان  لأمرباطلا، أما إذا إكتفى المظهر بوضع توقیعه على السند 

:حالتین

حالة ما إذا كان التظهیر قد ورد في شكل صیغة تتضمن توقیع المظهر مستوفیا لبعض البیانات الخاصة 

المظهر في هذه الحالة یكون التظهیر إما على ظهر السند أو اسمیذكر فیها  أنكتاریخه مثلا، ولكن دون 

.على وجهها

.128، ص2001، المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانالتجاریة والعملیاتوراق أكرم یا ملكي، الأ1
  .130ص المرجع نفسه،2

.92المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،3

  .129ص ،إلیاس حداد، المرجع السابق4
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ة الإضافیة حتى ــــــــعلى الورق أو السندأما الحالة الثانیة فلا یكون التظهیر صحیحا إلا إذا ورد على ظهر 

  ه وهذا هو ـــــــالمظهر إلیاسمیذكر ـــــــذلك ف المظــهرعدى ــــ، كما قد یت1امن الإحتیاطيــلا یختلط بتوقیع الض

، ویجوز 2المظهر إلیه شرط الإذن أو الأمراسموفي هذه الحالة لیس ضروریا أن یسبق الاسميالتظهیر 

ویعتبر هذا التظهیر بمثابة التظهیر »دفعو لحاملهإ«یأتي بعبارةأن یكون التظهیر الناقل للملكیة لحامله

والتظهیر..."صــــــي تنــــالتزائريـــــــنون التجاري الجمن القــــــا 396/7ادةــماللنص طبقا، 3على بیاض

4."لى بیاضعیعد بمثابة تظهیر »للحامل«

صیغة التظهیر كبیان ذكر تاریخ التظهیر، وذلكیانات أخرى في ــــجوز للمظهر أن یدون بــــیكما

ترة الریبة أو ــرفة ما إذا كان صدر خلال فـــــــــــلأهمیته في التحقق من أهلیة المظهر وقت التظهیر ومع

هذه الوسیلة لیجعل التظهیر قبلها، أو إذا كان المظهر تاجرا شهر إفلاسه حتى لا یلجأ التاجر المفلس إلى

كما یمكن أن یضمن المظهر صیغة تظهیره ،5الطعن فیه بالبطلان لوقوعه خلال فترة الریبةوسیلة لتجنب 

رف بشرط تظهیر السند وهو ما یع إعادةیشترط عدم  أنویجیز القانون للمظهر القیمة وصولببیان

6.حظر التظهیر من جدید

  .64ص كمال طه، المرجع السابق،مصطفى1

.131، ص2010یا ملكي، القانون التجاري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  أكرم 2

.95المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،3

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59رقمأمر 4

.97المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،5

  .6667صص، مصطفى كمال طه، المرجع السابق، 6
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لفرع الثانيا

التظهیر التوكیلي للسند لأمر

غ السند ـــیل مبلـبقصد تحص، وذلك توكیليــــــلتظهیر الند لأمر باـــــیمكن تداول الس

.اب المظهرــــــــلحس

.)ثانیا(ثم شروطه ،)أولا(لذلك سنقوم بتعریفه 

تعریف التظهیر التوكیلي: أولا

، فالمظهر 1ند عند الإستحقاقـــــیه في تحصیل قیمة الســـــــوكیل المظهر إلــــیعرف التظهیر التوكیلي بأنه ت

یقوم بتوكیل المظهر إلیه لتحصیل قیمة السند وفي هذه الحالة تسري أحكام الوكالة بین المظهر والمظهر 

یكون تظهیره للسند على سبیل یة فللملكإلیه، ولا یجوز لهذا الأخیر أن یقوم بتظهیر السند تظهیرا ناقلا 

2.الوكالة

شروط التظهیر التوكیلي:ثانیا

الشروط الموضوعیة1

الأعماللصحةفرت فیه الشروط الموضوعیة الواجبةلا یقع التظهیر التوكیلي صحیحا إلا إذا تو 

، وأن یكون 3، إذ یشترط في المظهر أهلیة التعامل بالورقة التجاریة)، أهلیة، محلتراضي(الإرادیة من

صادر عن رضا خال من عیوب الإرادة تطبیقا للقواعد العامة، وأن یكون مطلق غیر معلق على شرط 

.79مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1

.245246، صفواز المطالقة، المرجع السابق، صمحمد و فوزي محمد سامي2

.79المرجع السابق، ص، مصطفى كمال طه3
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وكیل أهلیة الإلتزام لأن الوكالة لا تفترض في الن ممیزا ،أما المظهر إلیه فیكفي أن یكو 1اسخف أوواقف 

2.وإنما باسم الموكلباسمهلأنه لا یتصرف

الشروط الشكلیة2

رفقة ـــالمو على الوصلمكتوب یدون على ظهر السند ذاته یتخذ التظهیر التوكیلي  شكل بیان

یجب أن یتضمن التظهیر التوكیلي صیغة تدل من القانون التجاري الجزائري401/1وطبقا للمادة ،3به

القیمة  «أو  »القیمة للإستیفاء«بارةـــــهر كعـــــــــیلا عن المظــــه وكـــــــهر إلیـــــبار المظــــــوح على إعتـــــــــبوض

، وإذا إشتمل التظهیر على هذه العبارات أو أي بیان آخر یفید التوكیل جاز للحامل إستعمال 4»للتحصیل

جمیع الحقوق الناشئة عن السند، ولیس للملتزمین في هذه الحالة الإحتجاج على الحامل إلا بالدفوع التي 

ة ــــكیة حمایـــارات یعد التظهیر ناقلا للملــــــة غموض هذه العبــــهر، وفي حالــعلى المظیجوز الإحتجاج بها

5.للحامل و التعامل التجاري

آثار التظهیر التوكیلي-3

آثار التظهیر التوكیلي بالنسبة للمظهر و المظهر إلیه-أ

یعتبر المظهر وكیل من أجل تحصیل قیمة السند لأمر لحساب المظهر لذلك تخضع هذه العلاقة 

أي الوكیل یتصرف في حدود الوكالة فیقوم بتقدیم السند لأمر لأحكام القواعد العامة، إذ أن المظهر له 

.146المرجع السابق، صالقانون التجاري، أكرم یاملكي، 1

.80مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2

.115المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،3

.115مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص4

.154سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص5
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تناع المحرر إمحصیل قیمته یسلم المبلغ للمظهر وله حق الرجوع و تحریر الإحتجاج في للوفاء وبعد ت

عن الوفاء، وفي حالة الإخلال بواجباته في حدود الوكالة یكون مسؤولا مسؤولیة مدنیة تجاه المظهر، 

له یقتصر على تحصیل قیمة السند لأمر لذا لا یجوز له كوكیل التنازل عن الدین كما فدور المظهر 

.1یمتنع علیه إعادة تظهیر السند تظهیرا ناقلا للحق

آثار التظهیر التوكیلي بالنسبة للغیر-ب

فإن المظهر من القانون التجاري الجزائري المتعلقة بالسفتجة401/01بالرجوع إلى أحكام المادة

له حق ممارسة جمیع الحقوق الناشئة عن الورقة التجاریة، ولم یمنع علیه المشرع سوى له تظهیرا توكیلیا

تظهیره تظهیرا ناقلا للملكیة، لذا یكون له حق المطالبة بقیمة السند لأمر في تاریخ الإستحقاق و تقدیم 

ه كحجز ما في حالة عدم الوفاء وإتخاذ الإجراءات التحفظیة لحمایة حقوق موكلالإحتجاجات اللازمة 

.2للمدین لدى الغیر ویستطیع أیضا إقامة الدعوى لإستفاء قیمة السند لأمر

الفرع الثالث

التظهیر التأمیني في السند لأمر

.)ثانیا(، ثم شروطه)أولا(لهذا سنتطرق إلى تعریفهتظهیرا تأمینالأمرقد یتم أیضا تظهیر السند

تعریف التظهیر التأمیني: أولا

ناامضد ـــت في السنــق الثابـــذلك الذي یهدف فیه المظهر إلى رهن الحالتأمینيیقصد بالتظهیر 

.161إلیاس حداد، المرجع السابق، ص1

.162المرجع نفسه، ص2
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1.هو الدائن المرتهنإلیهفیكون المظهر هو المدین الراهن والمظهر ،لدین في ذمته تجاه المظهر إلیه

أو تقریر كفالة عینیة على السند ضمانا بأنه عبارة عن ترتیب حق عیني تبعيأیضاویعرف 

الذي ینبني هذا التظهیر على وجود علاقة وصول القیمة بین المظهر و المظهر ،لدین في ذمة المستفید

.2إلیه كما في التظهیر الناقل للملكیة

شروط التظهیر التأمیني:ثانیا

الشروط الموضوعیة1

و التظهیر التوكیلي من حیث صدوره عن رضا التظهیر التأمیني لا یختلف عن التظهیر التام 

أو كونه مطلق غیر معلق على شرط ومنصب على كل مبلغ السند ضامنا لدین ،خالي من عیوب الإرادة

یصبح ضامنا للوفاء بقیمة لأنهللتوقیع على الورقة التجاریة  هلاآ ، ویجب أن یكون المظهر3مشروع

4.الورقة تجاه المظهر إلیه

الشروط الشكلیة-2

ند نفسه أو على ــــــــــــتابة على الســــــلا یتم إلا بالكلتظهیر التأمیني تصرف قانوني ا         

5.ة متصلة بهــــــــورق

.119المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،1

.115المرجع السابق، صالقانون التجاري، أكرم یا ملكي، 2

.115، المرجع السابق، صوالأعمال المصرفیةجاریةتأكرم یا ملكي، الأوراق ال3

.82مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص4

.220أكرم یا ملكي، القانون التجاري، المرجع السابق، ص5
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أو أي عبارة التأمین ، »ضماناالقیمة موضوعة «أو  »القیمة موضوعة رهنا «ویجب أن یتضمن عبارة 

1.مع توقیع المظهر لكي یكون التظهیر حاصلا على سبیل التأمین

ى سبیل ویحق للحامل أن یستعمل جمیع الحقوق الناشئة عنه ولكن إذا ظهر السند لا یعد تظهیره إلا عل

.بالسفتجةالمتعلقة من القانون التجاري الجزائري401/4نص المادة ل التوكیل، وهذا طبق

.288، ص1993ن، بیروت، .د.إلیاس أبو عید، الأسناد التجاریة، د1
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یعد التعامل بالسند لأمر تصرف قانوني لما یترتب علیه من آثار في مسألة الوفاء عند 

حیث أن فكرة میعاد الإستحقاق، لأن الوفاء یعتبر محلا للإلتزام الناشئ عن السند لأمر،حلول

التعامل بهذا الأخیر كورقة تجاریة تفرض نفسها لما له من قیمة عملیة وقانونیة، وهي الغایة التي 

كام عام یطبق على السند لأمر نفس الأحیسعى إلیها الحامل عند حلول میعاد الإستحقاق، وبشكل 

ام الرجوع لعدم الوفاء وأحك،اق، والوفاءص میعاد الإستحقالتي تطبق على السفتجة وذلك فیما یخ

من القانون 467المادة یتعارض مع ماهیة السند لأمر وهذا طبقا لنص  لاوالسقوط والتقادم، وبما 

.التجاري الجزائري

:وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین

.الوفاء بالسند لأمر:المبحث الأول

.الإلتزام الصرفي في السند لأمرالرجوع وإنقضاء :المبحث الثاني
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المبحث الأول

الوفاء بالسند لأمر

ستیفاء قیمتها ورقة التجاریة على ثقة من إستقرار المعاملات التجاریة أن یكون حامل الیقتضي إ

فائهــــــونه على إستیــبدی وفاءـــام في الــعــــه عتمد بوجیواردة فیها، إذ أنه ــروط الـــــیانات والشــقا للبــطب

لما ینجر عنه من حقوق ،، وعملیة الوفاء في حد ذاتها تشكل المرحلة الأهم في حیاة السند لأمر1لحقوقه

.بالنسبة للحامل

و أحكام الوفاء ،)المطلب الأول(وفي هذا الصدد سنتطرق إلى ضمانات الوفاء بالسند لأمر في

.)المطلب الثاني(بالسند لأمر في

المطلب الأول

ضمانات الوفاء بالسند لأمر

ذكرنا فیما تقدم أنه لا محل في السند لأمر لمقابل الوفاء ولا القبول، إذ أنهما یتعارضان مع

ماهیته لعدم وجود مسحوب علیه، وفي مقابل ذلك نجد أن السند لأمر یحتوي على ضمانات تقویه وتجعل 

حامل السند دائما مطمئنا للحصول على حقه، والمتمثلة في تضامن الموقعین الذي سنتطرق إلیه في 

.)الفرع الثاني(يالضمان الإحتیاطي الذي سنتطرق إلیه فو ،)الفرع الأول(

.136مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1
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الفرع الأول

الموقعینالصرفي بینتضامنال

یعتبر التضامن بین الموقعین على السند لأمر من أكثر ضمانات الحامل فعالیة، إذ بقدر ما 

.فاء حقهیستت بقدر ما یزداد ضمان الحامل في إتحتوي الورقة على توقیعا

.)ثانیا(ثم خصائص التضامن)أولا(لهذا سنتطرق إلى تعریف التضامن بین الموقعین

بین الموقعینالصرفي تعریف التضامن : أولا

التضامن یطلق على التضامن بین الموقعین أیضا مصطلح التضامن الصرفي، ویقصد به ذلك

الذي یكون فیه جمیع الموقعین على السند ملتزمین بالتضامن تجاه الحامل بالوفاء، كما أنهم یلتزمون 

من القانون التجاري الجزائري432المادةبالتعامل في علاقتهم بعضهم للبعض الآخر، وهذا طبقا لنص 

الإحتیاطي ملزمون وضامنها إن صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها:"المتعلقة بالسفتجة والتي تنص

".على وجه التضامنجمیعا لحاملها 

أو أي موقع آخر أو إلیهم جمیعا للمطالبة ، )المحرر(ویحق للحامل التوجه إلى المدین الأصلي 

223المادة ، وهذا طبقا لنص1بالوفاء بقیمة السند في میعاد إستحقاقه، ولا یجوز لأي منهم المعارضة

مجتمعین أو یجوز للدائن مطالبة المدینین المتضامنین:"التي تنصالقانون المدني الجزائري من

.منفردین على أن یراعي في ذلك ما یلحق رابطة كل مدین من وصف

ولا یجوز للمدین إذا طالبه أحد الدائنین بالوفاء أن یعارض بأوجه الدفع الخاصة بغیره من المدینین 

   .90ص علي جمال الدین عوض، المرجع السابق،1
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1".ولكن یجوز له أن یعارض بأوجه الدفع الخاصة به والتي یشترك فیها جمیع المدینین

بین الموقعینالتضامن الصرفيخصائص :ثانیا

:یختص التضامن بین الموقعین بمجموعة من الخصائص تتمثل في

یقوم التضامن الصرفي على مبدأ وحدة محل الإلتزام1

یقوم التضامن الصرفي على فكرة وحدة محل الإلتزام الذي یلتزم فیه المدینون المتضامنون نحو 

الدائن، وكل موقع على السند ینصب إلتزامه على المبلغ الذي تضمنه السند بأكمله، ومنه یجوز للحامل 

2.أن یطالب أحد الملتزمین بكل قیمته

إذا وفى أحد المدینین المتضامنین بمبلغ السند للحامل فإن له الحق في مطالبة المتضامنین

لاء المتضامنین ؤ بما دفعه كاملا، ذلك أن كل ملتزم من هجتمعین أو منفردینالآخرین الملتزمین حیاله م

.لغه بأكملهعندما وقع على السند فإن إلتزامه كان ینصب من حیث المبدأ على وفاء مب

مطالبة المدین الأصلي أولاالحامل یلزم التضامن الصرفي2

دون  الذي یبدأه بالمطالبةوفقا للقواعد العامة نجد أن الدائن یستطیع أن یختار المدین المتضامن 

من القانون المدني223المادة ، وهذا طبقا لنص 3أن یكون مقید بمطالبة واحد منهم قبل الآخر

.السالفة الذكرالجزائري

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم،75/58أمر رقم 1

.121مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2

.222نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص3
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دین الأصليـــــاء لأنه هو المـــللوفأولا  أما قانون الصرف فقد ألزم حامل السند بمطالبة المحرر

، ولیس 1نقضاء جمیع الإلتزامات الصرفیة الناشئة في السندیترتب على الوفاء من طرف المحرر إفیه، إذ

2.الآخرین إلا إذا أثبت إمتناع المحرر عن الوفاء بورقة رسمیة وهي الإحتجاجله حق مطالبة الموقعین 

یحق له الرجوع على باقي الملتزمین ،بعد أن یثبت الحامل إمتناع المحرر عن الوفاء

كل موقع منهم على انفراد، ولا یجبر الحامل أیضا عند جمیعا بدعوى واحدة أو یخاصمفیخاصمهم

یرجع علیهم بالترتیب حسب تسلسل توقیعتهم بل له أن یختار من یشاء ویطالبه لاء الموقعین أن ؤ مطالبة ه

ویكون ":التي تنصالقانون التجاري الجزائري من  432/2ة طبقا لنص المادبأكمله،بأداء قیمة السند

لاء الأشخاص منفردین أو مجتمعین بدون أن یكون مرغما بمراعاة الترتیب ؤ الرجوع على هحقللحامل

3.الذي توالت علیه إلزاماتهم

 وهكذا في المرتبةإذا وفى أحد الموقعین للحامل كان له أن یرجع على المظهرین السابقین له

عین ــین وضامنا للموقـــین السابقـمونا للموقعـبر مضـــد یعتـــع على السنــــوقــل مـــوك ،حررـــالمـى تــح

4.قین، ویكون رجوع كل من الموقعین بالمبلغ الذي دفعه كاملا ولیس بجزء منهـــاللاح

یقوم التضامن الصرفي على مبدأ تعدد الروابط3

بمعنى كل مدین تربطه بالدائن رابطة مستقلة عن الروابط الأخرى تطبیقا لمبدأ إستقلال

الإنقضاء د الموقعین بسبب من أسباب ــة ما إذا انقظت رابطة أحــب على ذلك أنه في حالــویترتالتوقیعات،

.299إلیاس أبو عید، المرجع السابق، ص1

.91علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص2

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم 3

.91السابق، صعوض، المرجععلي جمال الدین4
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1.فإن الروابط الأخرى تبقى قائمة

النیابة التبادلیة في التضامن الصرفيإنتفاء4

یقوم التضامن المدني على فكرة النیابة التبادلیة فیما ینفع لا فیما یضر، فإذا صدر مثلا حكم

ره، أما إذا صدر حكمـــــینین لأن أعمال النیابة تضــین فلا یحتج بهذا الحكم على باقي المدـــد أحد المدینــض

من 233المادة كم، طبقا لنص ـــذا الحــتفیدون من هــن یســاقي المدینیـــن فإن بـــالح أحد المدینیـــلص

إذا صدر حكم على أحد المدینین المتضامنین فلا تكون لهذا :"التي تنصالمدني الجزائري القانون

.الحكم سلطة على الآخرین

الحكم مبنیا على فعل خاص أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فیستفید منه الآخرون، إلا إذا كان هذا 

2".بالمدین المعني

الفرع الثاني

الضمان الإحتیاطي

إلى جانب التضامن القانوني المفترض بین الموقعین في السند، نجد أن هناك ضامن إحتیاطي

سوف نتطرق إلى تعریف الضمان الإحتیاطي مر، وبالتاليقد یلجأ إلیه الحامل لإستیفاء قیمة السند لأ

.)ثانیا(ثم شروط الضمان الإحتیاطي، )أولا(

.121مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1

.المتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، 75/58أمر رقم2
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تعریف الضمان الإحتیاطي :أولا

من409المادة المشرع الجزائري لم یعرف الضمان الإحتیاطي، لكن أشار إلیه في نص 

من القانون 418المادة على عكس نظیره المصري الذي عرفه في نصالقانون التجاري الجزائري،

الضمان الإحتیاطي كفالة صرفیة یقدمها الضامن الإحتیاطي ":المتعلقة بالسفتجة بقولهالتجاري المصري

1".الموقعین على السفتجة في إلتزامه بضمان الوفاء في میعاد الإستحقاقویكفل بمقتضاه أحد

على السند لأمر واستنادا لهذه را لتطبیق أحكام الضمان الإحتیاطي المتعلقة بالسفتجةـونظ

بمقتضاه یضمن الوفاء ،فإن الضمان یقع بتدخل شخص یطلق علیه إسم الضامن الإحتیاطي،المادة

3.والضامن كفیل متضامن وإلتزامه إلتزام صرفي،2بقیمة السند لأمر في میعاد الإستحقاق

شروط الضمان الإحتیاطي:ثانیا

جود الضمان الإحتیاطي وسن أحكامه واعتبره تصرف قانوني لما یترتب أقر المشرع الجزائري بو 

لتزامات ، لذلك یجب أن تتوفر فیه شروط معینة لیكون صحیحا وملزما، وتتمثل في الشروط إ علیه من

.الموضوعیة والشروط الشكلیة

.ن التجارة المصري، المتضمن قانو 1999مایو17المؤرخ في 1999لسنة 17قانون رقم 1

لأمر، الشیك، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت السفتجة، السند :قانون التجاري الجزائريأحمد محرز، ال2

   .164ص ،1980

   .72ص المرجع السابق،،راشد راشد3
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الشروط الموضوعیة1

اللازمة للقیام بأعمال تجاریة، فإن كانیجب أن تتوفر في الشخص الضامن الأهلیة القانونیة 

وجود سبب قاصرا یبطل ضمانه، كما یتعین أن تكون إرادته خالیة من عیوب الرضا، ویفترض أیضا

:، وتلحق بهذه الشروط العامة شروط أخرى خاصة تتمثل في1مشروع لإلتزامه

شروط متعلقة بالضامن الإحتیاطي أ

الإحتیاطي من الغیر أو أحد الموقعین على السند، إذا كان الأصل أنیشترط أن یكون الضامن 

ند لأمر، نجد أن القانون ــیا لزیادة ضمانات الحامل للوفاء بالسـالضامن الإحتیاطي شخصا أجنبیكون 

أجاز أن  یصدر الضمان الإحتیاطي من أحد الموقعین على السند لأمر لتحسین مركز الحامل وزیادة 

2.ضماناته

شروط متعلقة بالشخص المضمون ب

یجوز أن یقدم الضمان لمصلحة أي ملتزم بالسند لأمر، فقد یكون المضمون هو المحرر أو أحد

المظهرین، بشرط ألا یكون ضمن السند لأمر بیان عدم الضمان ، فهو في هذه الحالة غیر ملتزم 

3.صرفیا

   .142ص علي البارودي، المرجع السابق،1

.172المرجع السابق، ص،التجاریة الأوراق: القانون التجاريمحمد السید الفقي،2

.254، صفوزي محمد سامي، المرجع السابق3
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المضمون في صیغة الضمان الإحتیاطي فهنا یعد حاصلا لمصلحة محرر في حالة عدم ذكر إسمو 

:"الخاصة بالسفتجة والتي تنصمن القانون التجاري الجزائري409/6المادة ، وهذا طبقا لنص 1السند

2."ویجب أن یذكر في الضمان الإحتیاطي إسم المضمون وإلا عد للساحب

زمن وقوع الضمان ت

لأمر وتاریخ إستحقاقه، ویجوز صدار السنداریخ إـــرة الممتدة بین تــــــعادة في الفتیعطى الضمان 

، وهذا طبقا لنص 3یقع الضمان أیضا بعد تاریخ الإستحقاق قیاسا على جواز التظهیر بعد هذا التاریخ أن

.ريمن القانون التجاري الجزائ402المادة 

4.تج سوى أثار الكفالة العادیةفلا ینأو بعد إنتهاء فترة تقدیمه، حتجاجأما الضمان الحاصل بعد تقدیم الإ

محل الضمان الإحتیاطي ث

كامل أو جزء منه فقط، لأن المشرعیتمثل في المبلغ الثابت في الورقة التجاریة سواء كان المبلغ

5.بما تضمنه ضمانه وأعطى له حریة الضمان إما بكامل المبلغ أو بجزء منهأجاز للضامن الإلتزام

.540حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص1

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،75/59أمر رقم 2

   .173ص المرجع السابق،الأوراق التجاریة،:القانون التجاري محمد السید الفقي،3

.124مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص4

، خالدي لیلیة، ضمانات الوفاء بقیمة السفتجة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم  خلوفي ربیحة5

.63، ص20132014یاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الس
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الشروط الشكلیة2

والتي،الخاصة بالسفتجةالقانون التجاري الجزائريمن 3و409/2المادةبالإحالة إلى نص

أو بسند یبین ویجب أن یكتب الضمان الإحتیاطي على نفس السفتجة أو الورقة المتصلة بها:"تنص

.فیه مكان صدوره

یوقع الضامن الإحتیاطي أو بما في مؤداها ثم»مقبول كضمان إحتیاطي«ویعبر عنه بكلمات كهذه

1."علیها بإمضائه

:باستقراء نص المادة نستخلص الشروط التي یجب توفرها في الضمان الإحتیاطي والتي تتمثل في

الكتابة أ

الإحتیاطي أن یكون مكتوبا شأنه في ذلك شأن سائر الإلتزاماتیشترط لصحة الضمان 

، بل یجب أن 2الصرفیة،  فلا یصح التعهد الشفهي الصادر عن شخص یدعي نفسه كفیلا لأحد الملتزمین

شرطفالكتابة تعد شرطا لوجود الإلتزام الصرفي ولیس ، »مقبول كضمان إحتیاطي«یعبر عنه بصیغة 

3.لإثباته

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،75/59أمر رقم 1

  .174صالمرجع السابق، الأوراق التجاریة،:يقانون التجار محمد السید الفقي، ال2

المعارف، منشأةسند الإذني، السند لحامله، الشیكلكمبیالة، الا: انون التجاري، الأوراق التجاریةعبد الحمید الشواربي، الق3

.270ن، ص.س.الإسكندریة، د
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، كما أجاز المشرع أن یرد الضمان1یجوز أن یرد الضمان على ذات السند أو ورقة متصلة به

استثناء من القاعدة العامة وخروجا عن مبدأ الكفایة الذاتیة الذي یعد من الذي یعتبر،2في ورقة مستقلة

3.أسس قانون الصرف

ایراد صیغة الضمانب

أضمن فلان في دفع «أو »صالح كضمان«كعبارة ،الضمانلى یجب أن تذكر عبارة تدل ع

4.»المبلغ

توقیع الضامن الإحتیاطي ت

مضاء الضامن الإحتیاطي إلى جانب العبارة التي تفید الإلتزام بالضمانلا بد أن یرد إ

السند إلا ، ویجب أن یقع التوقیع على وجه السالفة الذكر409/3المادة الإحتیاطي، وهو ما جائت به 

:أنه قد یرد على ظهره، وهنا نمیز بین حالتین

إذا ورد الضمان على ظهر السند في هذه الحالة یجب أن یحتوي بیان الضمان على عبارة :1الحالة

، ومجرد التوقیع على ظهر 5ذلك لتفادي الخلط بین توقیع الضامن وتوقیع المظهر،»صالح للضمان«

  .178ص بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق،1

 .190191ص ،المرجع السابق، صالأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة،أكرم یاملكي،2

، 2007ع، الأردن، ـــالأوراق التجاریة وعملیات البنوك، دار الثقافة للنشر و التوزی:عزیز العیكلي، شرح القانون التجاري3

   .148ص

.60ربیحة، خالدي لیلیة، المرجع السابق، ص يخلوف4

.126مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص5
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یأخذ حكم التظهیر الناقل للملكیة، ولا یختلف الحال لو كان الضمان علىالسند یعد تظهیرا على بیاض 

1.الورقة الإضافیة

إذا ورد الضمان على وجه السند فیكفي مجرد توقیع الضامن حیث لا یختلط هذا التوقیع بتوقیع :2الحالة

3.، وهذا الحكم لا ینطبق إذا كان الضامن الإحتیاطي هو المحرر2المظهر

الثانيالمطلب

أحكام الوفاء بالسند لأمر

ـــحقاق ما یتعلق بأحكام الإستــإحالة فیمن القانون التجاري الجزائري 467المادة تضمنت 

.فتجة التي تطبق على السند لأمرإلخ ، إلى الأحكام الخاصة بالس...الوفاء بطریق التدخلو الوفاء، و 

 الفرع(ثم مكان الوفاء في،)الفرع الأول(إلى میعاد الوفاء فيالمطلبوعلیه سنتطرق في هذا 

.)الفرع الرابع(وأخیرا الوفاء بطریق التدخل،)الفرع الثالث(وبعدها المعارضة في الوفاء،)الثاني

الفرع الأول

میعاد الإستحقاق

المنصوص علیها فيتنطبق على السند لأمر القواعد الخاصة بمیعاد إستحقاق السفتجة

لدى ، وعلى هذا فالسند لأمر قد یكون مستحق الدفع من القانون التجاري الجزائري410المادة

قد یكونوأخیرا ، )ثالثا(أو بعد مدة معینة من تحریره،)ثانیا(أو بعد مدة معینة من الإطلاع،)أولا(الإطلاع

.)رابعا(في تاریخ معین

.175المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،1

.126مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2

.176المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،3
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  عالإطلاالسند لأمر واجب الدفع لدى :أولا

أتعهد بأن أدفع عند الإطلاع «یكون السند لأمر مستحق الآداء بمجرد الإطلاع فیقال مثلا

ویراعى أن السند الذي لم یذكر فیه میعاد للإستحقاق، یكون مستحق الدفع لدى ، 1»أوبمجرد الطلب

إن :"....بالسفتجة، والتي تنصالخاصة من القانون التجاري الجزائري 390المادة الإطلاع طبقا لنص 

2...".من بیان تاریخ الإستحقاق تكون مستحقة الدفع لدى الإطلاع علیهاالسفتجة الخالیة

وفاء في أي وقت یشاء إبتداء منــــــــحق الدفع لدى الإطلاع للـــــــوز للحامل تقدیم السند المستـویج

تحدید میعاد ، إلا أن ترك 3لأنه هو الذي یختار الوقت الذي یتقدم فیه المحرر للوفاء،ئهتاریخ إنشا

الإستحقاق لمشیئة الحامل من شأنه الإضرار بمصالح الملتزمین بالسند، ویتهددهم خطر الرجوع علیهم من 

ل سنة من لذلك أقر المشرع أن یكون الوفاء خلاقد تطول عند عدم القیام بالوفاء،الحامل خلال فترة

4.تاریخ الإنشاء

ویكون للمحرر حق تقصیر هذا المیعاد أو إطالته، أما المظهر فلا یجوز له إلا تقصیر المیعاد 

5.القانوني أو المیعاد الذي اشترطه المحرر

السند لأمر مستحق الدفع بعد مدة معینة من الإطلاع:ثانیا

وتستثنى هذه الحالة من میعاد ،»بأن أدفع بعد شهر من الإطلاعأتعهد «:ترد هذه الحالة بصیغة

   .159ص مرجع السابق،عبد الحمید الشواربي، ال1

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم75/59أمر رقم 2

.132مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص3

.182المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،4

.133ه، المرجع السابق، صمصطفى كمال ط5
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الدفع بعد مدة من الإطلاع لا تعرض على المحررإستحقاق السفتجة، لأن السندات لأمر المستحقة

، وتبدأ مدة الإطلاع التي یستحق السند 1بل للتأشیر علیه بالإطلاع خلال سنة من تاریخ تحریرهلللقبو 

من تاریخ التأشیر الموضوع على السند بإمضاء المحرر، وإذا إمتنع المحرر عن وضع بعد إنقضائها

تأشیر ذي تاریخ وجب إثبات هذا الإمتناع بإحتجاج لعدم التأریخ ویكون تاریخ الإحتجاج بدایة لمدة 

2.الإطلاع

السندات لأمر :"التي تنصمن القانون التجاري الجزائري 471المادةوهذا عملا بأحكام 

بعد مدة من الإطلاع علیها یجب أن تعرض على محررها للتأشیر وذلك في الآجال الواجب دفعها

، ویبتدئ الأجل الذي یحرر بعد الإطلاع من تاریخ التأشیر الموقع من المحرر على )403المادة(المعینة

ویكون )405المادة(احتجاجالسند فإذا إمتنع المحرر عن وضع التأشیر بتاریخه وجب إثبات إمتناعه ب

3."تاریخه مبدأ سریان مدة الإطلاع

بعد مدة معینة من تحریره الأداءمستحق الالسند لأمر :ثالثا

تحقاق السند على وجه الدقة دون حاجة إلى تدخل من الحاملــاریخ إســفي هذه الحالة یتحدد ت

أو عدة أشهر إدفعوا بعد شهر «أو »بعد عشرة أیام من تاریخ اصداره إدفعوا «:لتحدید ذلك، كأن یقال

ویختلف السند المستحق بعد مدة معینة من تحریره عن السند المستحق بمجرد ، 4»اصدارهمن تاریخ

امل ــــحقاقه لا یتوقف على إرادة الحــــالإطلاع أو بعد مدة معینة من الإطلاع ، في أن تحدید میعاد إست

   .180-179ص  ،محمد الطاهر، المرجع السابق، صبلعیساوي1

.254، ص2014محمد السید الفقي، الأوراق التجاریة والإفلاس، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، و  هاني دویدار2

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم 3

.185المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،4
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، وتفید هذه الطریقة لتحدید میعاد الإستحقاق في 1ائیة منذ إنشاء السندــــفة نهـــهو محدد مسبقا وبصوإنما 

2.تفادي الخطأ والمنازعات عند سحب السند في بلد یستعمل تقویما مخالفا لتقویم بلد الإصدار

في یوم معین الأداء مستحقالسند لأمر :رابعا

السند بیوم أو تاریخ معین هي الطریقة المعتادة و الشائعة في تحدیدإستحقاقتاریخإن تحدید

3.»2000جانفي 03إدفعوا في «:میعاد الإستحقاق، كأن یقال

وإذا حل هذا التاریخ وجب على الحامل تقدیم السند للمحرر، الذي یتعین علیه حینئذ الوفاء بقیمة السند 

4.دون تأخیر

المواعیدكیفیة حساب :خامسا

حساب نجد أن المشرع أورد قاعدة لكیفیةمن القانون التجاري الجزائري464المادة بالرجوع إلى 

على أن مارس 01یوم السند إذا نشأ :فمثلاوبمقتضاها لا یحتسب الیوم الأول في المیعاد،المواعید 

مستحق ویكون السند مارس أولمن تاریخ إنشائه، فلا یحتسب یوم یوم 15یكون مستحق الوفاء بعد

.5سمار 16یوم الوفاء 

   .186ص المرجع السابق،الأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،1

.134مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2

.159عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص3

.186المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،4

لا یدخل في حساب المواعید القانونیة أو الإتفاقیة الیوم المعین :"من القانون التجاري الجزائري464تنص المادة5

".سریانهالابتداء
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المتعلقة بالسفتجة، التي تأكد بأن من القانون التجاري الجزائري412/3المادة وبالرجوع إلى

السفتجة المستحقة الوفاء لشهر أو أكثر فإن الإستحقاق یكون في التاریخ المقابل لمیعاد الشهر، وبإنعدام 

.الإستحقاق في الیوم الأخیر من الشهرالتاریخ المقابل یقع 

وإذا كان السند لأمر مسحوب لعدة أیام من تاریخه أو من تاریخ الإطلاع علیه فلا یعتد إلا 

لأیام المذكورة في السند بغض النظر إلى عدد الأسابیع أو الشهور لأن عبارة ثمانیة أیام أو خمسة ا بعدد

1.أسبوع أو أسبوعین بل ثمانیة أیام أو خمسة عشر یوم بالفعلعشر یوم لا تعني به

ا صادف آخر یوم من الإستحقاق یوم سمیة في حساب المواعید إذكما تدخل أیام العطل الر 

لنصوص ، وهذا طبقا الإستحقاق یمتد إلى أول یوم عمل بعد العطلةعطلة رسمیة فإن میعاد 

.جةالمتعلقة بالسفتمن القانون التجاري الجزائري  463 و 462المادتین

الفرع الثاني

  ءمكان الوفا

الأصل أن یتم الوفاء بقیمة السند لأمر في المكان المذكور فیه، وإذ لم یذكر في السند مكان

2.نفسهلوفاء، یتم الوفاء في مكان إنشاء السند الذي یعد مكان للوفاء وموطن للمحرر في الوقت ا

الخاصة بالسفتجة والتي من القانون التجاري الجزائري 390/10المادة وهذا طبقا لنص 

یذكر فیها مكان خاص للدفع فإن المكان المبین بجانب إسم المسحوب علیه یعد مكانا وإذا لم:"تنص

3."الوقت نفسه مكان موطن المسحوب علیهللدفع وفي 

.136مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1
   .255ص المرجع السابق،محمد السید الفقي، و هاني دویدار2

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم،75/59أمر رقم 3
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من 391/3، طبقا لنص المادة 1وجب الوفاء في هذا المحلالدفع في محل مختاروإذا إشترط

ویمكن أن یشترط بها الدفع في موطن شخص من الغیر إما في ":التي تنص والقانون التجاري الجزائري 

2."المنطقة التي یقع أو في موطن المسحوب علیه أو في منطقة أخرى

السالفة الذكر، إلى أنه یسري على السند من القانون التجاري الجزائري 468المادة كما أشارت

لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة المستحقة الدفع في منطقة غیر المنطقة التي یوجد بها موطن المسحوب 

.علیه

الفرع الثالث

المعارضة في الوفاء

السند عند لحامل في الحصول على قیمة طمئنان اوظیفته كأداة وفاء، والأمرالسندلكي یؤدي 

وهذا طبقا ، 3حالتینالوفاء بین فإن المشرع حصر حالات المعارضة فيحلول میعاد الإستحقاق، لذلك

لا تقبل المعارضة في :"الخاصة بالسفتحة والتي تنصمن القانون التجاري الجزائري 419المادة لنص 

4."الوفاء إلا في حالة ضیاع السفتجة أو إفلاس حاملها

.)ثانیا(ثم سنتطرق لتبیان حالات المعارضة،)أولا(لهذا سنحاول تعریف المعارضة

.462عبد الحمید الشواربي وآخرون، المرجع السابق، ص1

.المعدل والمتممالمتضمن القانون التجاري الجزائري،،75/59أمر رقم 2

.194المرجع السابق، صمحمد فواز المطالقة،  و فوزي محمد سامي3

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل و المتمم،75/59أمر رقم 4
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تعریف المعارضة في الوفاء: أولا

المعارضة ، إلا أنه من الناحیة العملیة تتم إلى تعریف المعارضة ولا إلى شكلهاالمشرع لم یتطرق 

كتابة ضبط المحكمة أو بواسطة أحد أعوان القضاء حتى یكون لذلك حجة مطلقة بتوجیه إنذار من طرف

1.في إثبات الوفاء بالسند لأمر

 أو إفلاسسند لأمر إلا في حالة ضیاع السندولا تجوز المعارضة تحت ید المحرر في الوفاء بال

.السالفة الذكرمن القانون التجاري الجزائري 419المادة ، طبقا لنص2الحامل

حالات المعارضة في الوفاء:ثانیا

:ویكون ذلك في حالتین هما،المعارضة في الوفاء بالسند لأمر مثله مثل السفتجة

حالة ضیاع السند لأمر1

مایة للمالك ـ، ح3لفــــكالسرقة أو الضیاع أو التر إرادته ـالك عن حیازة السند بغیــــیقصد بالضیاع تجرید الم

ویعارض في الوفاء بقیمة السند ،طر المحرر بهذا الأمرــــالقانون أجاز أن یخـــد فإن یع منه السنـــالذي یض

بعدم الوفاء للحامل وإلا لأمر لمن یتقدم به في میعاد الإستحقاق، فإذا تلقى المحرر هذه المعارضة إلتزم

4.كان وفاءه غیر صحیح

.339إلیاس أبو عید، المرجع السابق، ص1

.255محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص و هاني دویدار2

.338إلیاس أبو عید، المرجع السابق، ص3

   .148ص مصطفى كمال طه، المرجع السابق،4
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وبعد أن تقع المعارضة في الوفاء بالسند لأمر، فإما أن یظهر حامل جدید له وإما أن لا یظهر 

:بید أحد

ة ظهور حامل جدیدلوفاء السند الضائع في حا أ

قد یمهد طریق لإیجاد بعض صور الغش،في الواقع أن إجازة المعارضة في حالة فقدان السند

منع المحرر الذي تلقى المعارضة فيفقضى ب،ومع ذلك فقد غلب المشرع مصلحة مالك السند الضائع

1.الوفاء حتى یفصل القضاء في النزاع بین مدعي ملكیة السند وحامله الحالي

  هوفاء السند الضائع من دون ظهور حائز جدید ل ب

أو إذاكان تلف أو هلك فإن النزاع ،یظهر أن السند لأمر قد استقر في ید شخص آخرإذا لم          

ویجوز للمالك الوفاء بالسند الضائع عن طریق أمر قضائي بعد إثبات ملكیته ،حول ملكیته غیر موجود

2.بموجب دفاتره التجاریة بشرط تقدیم كفیل

حالة إفلاس الحامل2

ونه ـــف عن دفع دیــن الذي توقــفیذ الجماعي على أموال المدیـــالإفلاس طریق للتن رتبــیع

لى تصفیة أموال المدین ولا یشهر إفلاس المدین إلا إذا كان تاجرا وتوقف حیث تهدف أحكامه إ، اریةــالتج

3.عن دفع دیونه التجاریة في مواعید إستحقاقها

.201المرجع السابق، ص الأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،1

.339إلیاس أبو عید، المرجع السابق، ص2

في  بن حداد روفیدة، حمادي حوریة، التمییز بین الإفلاس والتسویة القضائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر3

.0711ص ،، ص20152016الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المفلسلأمر في حالة إفلاس حامله على أساس قاعدة منع المدینتنبني معارضة وفاء السند 

من دیون أو ، ولا یجوز للحامل المفلس الوفاء بما علیه1ر حكم الإفلاسبمجرد صدو من إدارة أمواله

حقوق المفلس لدى لوكیل المتصرف القضائي الذي یمثلبل یعود ذلك إلى ا،إستیفاء ما له من حقوق

.2ي الجزائريمن القانون التجار 244المادة لنصطبقا ،لإستیفائهاالغیر والمطالبة بها

ل حتى لا یتم الوفاء لهذا ویجب على الوكیل المتصرف القضائي إخطار المحرر بإفلاس الحام

ائي كافیة لتحقیق المعارضة في ــرف القضـــار بأیة وسیلة یراها الوكیل المتصـــویكون الإخط،یرــالأخ

وإذا لم یخطر هذا الأخیر المحرر بالإعتراض بالوفاء فإن وفاء هذا الأخیر یكون صحیحا مبرئ ،الوفاء

3.لذمته طبقا للقواعد العامة في الإفلاس

الفرع الأول

الوفاء بطریق التدخل

رف أحد یجوز الوفاء بقیمة السند لأمر بطریق التدخل لزیادة ضماناته، ویكون ذلك إما من ط

.رف الغیرالملتزمین بالسند، أو من ط

قافة للنشر تفاقیة جنیف والعملیات المصرفیة وفقا للأعراف الدولیة، دار الثوفقا لإ، الأوراق التجاریةأكرم یا ملكي1

.206، ص2001والتوزیع، عمان، 
الإفلاس ، ومن یترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار":من القانون التجاري الجزائري على244المادة تنص2

...تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها

".ویمارس وكیل التفلیسة جمیع الحقوق ودعاوى المفلس المتعلق بذمته طیلة مدة التفلیسة

.194المطالقة، المرجع السابق، صمحمد فواز فوزي محمد سامي و3
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تعریف الوفاء بطریق التدخل:أولا

تزمین فیه، حتى ــد الملـــمر لأحد لأـــوفاء بالسنــام شخص بالـــاء بطریق التدخل قیـــد بالوفـــیقص

1.من رجوع الحامل علیه، كما یسمى أیضا الوفاء بالواسطةیحمیه

عین على ـــد الموقـــصل أو من طرف أحي كأــدخل من طرف شخص أجنبـــیقع التوز أن ــیج

، لأن 3، دون المحرر فلا یجوز أن یكون التدخل لمصلحته2ویكون ذلك لمصلحة أحد الموقعینالسند،

4.ي عن الوفاءعلى الموقعین الآخرین عندما یمتنع هو كمدین أصلالرجوع یكون

ویمكن أن یكون ":التي تنصمن القانون التجاري الجزائري448/3وتطبیقا لنص المادة 

،5"الغیر أو المسحوب علیه نفسه أو شخص آخر كان ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلهادخل منالمت

6.إهتم بقاعدة الوفاء بواسطة شخص غیر المدین بالإلتزام القانونيالجزائريالمشرعأن نجد 

حةــله لمصلــد تدخــه وإلا عـدخل لمصلحتــدد الشخص الذي تــدخل أن یحــب على الموفي بالتــیج

رر، وإذا تم الوفاء یلتزم الحامل بتقدیم السند لأمر إلى المتدخل وهذا الأخیر یقوم بإشعار الشخص ـــالمح

مل الوفاء بالتدخل فإنه الذي تدخل لمصلحته خلال یومي العمل التالیین من هذا التدخل وإذا رفض الحا

.142ساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، صبلعی1

.211محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص و فوزي محمد سامي2

.255المرجع السابق، ص،محمد السید الفقي و هاني دویدار3

   .373ص المرجع السابق،،حدادإلیاس 4

.المعدل والمتمم،القانون التجاري الجزائريلمتضمنا ،75/59أمر رقم5

.96نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص6
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نصوهذا طبقا ل1یفقد حق الرجوع على باقي الملتزمین الذین تبرئ ذمتهم بسبب رفض الوفاء بالتدخل

  .ةالمتعلقة بالسفتجمن القانون التجاري الجزائري452المادة 

آثار الوفاء بطریق التدخل:ثانیا

بحیث لا یكون له الحق في الرجوع علىبطریق التدخل انقضاء حق الحامل، یترتب على الوفاء

بید أن كان هذا الوفاء غیر صادر من المدین الحقیقي فإنه لا تبرأ ذمته بل یظل ملتزما أي من الملتزمین، 

2.تجاه المتدخل

ن الوفاء ، نجد أبالسفتجةالمتعلق من القانون التجاري الجزائري453المادة بالرجوع إلى 

بطریق التدخل یجب إثباته بإبراء یدرج على السند، فذلك یبقیه كأداة للإثبات في مواجهة الموفي لصالحه 

فهذا الأخیر یكتسب الحقوق الناتجة عن السند لأمر على من قام بالوفاء ، )المتدخل(من طرف الموفي

یحق له الرجوع على الشخص الذي وفى عنه بما ، لذلك3عنه وعلى الملتزمین له بمقتضى السند لأمر

طبقا  وهذ ،وفاه والرجوع على الموقعین السابقین،أما الموقعین اللاحقین له فتبرأ ذمتهم بالوفاء بالتدخل

.يلتجاري الجزائر ا من القانون454المادة لنص 

ة الحقوق والعلوم ــوق، كلیــالوفاء بالسفتجة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في الحقعبد الفتاح نسرین، حمادي آسیا، 1

   .1213ص ،، ص2016/2017لرحمان میرة بجایة، عبد اجامعة ، السیاسیة

.157مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2

.214ص  ،أكرم یاملكي،الأوراق التجاریة وفقا لإتفاقیة جنیف والعملیات المصرفیة وفقا للأعراف الدولیة، المرجع السابق3
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المبحث الثاني

في السند لأمرالصرفيالالتزامانقضاءالرجوع و 

هذه ولا یجد الحامل فيالاستحقاقمدین ویمتنع عن الوفاء عند حلول میعاد قد یتعسف ال

إتباع إجراءات كفلها له قانون الصرف للحصول على حقه، وتتمثل هذه الإجراءات فیما یسمى الحالة إلا

أسباب حددها المشرع بالرجوع الصرفي، إلا أنه هناك حالات أین یسقط حق الحامل في الرجوع نتیجة 

.وتتمحور حول إهمال صاحب الحق في المطالبة به في الوقت المحدد

المطلب (سنتعرض إلى الرجوع الصرفي لعدم الوفاء بالسند لأمرمن هذا المنطلق 

.)المطلب الثاني(وإنقضاء الإلتزام الصرفي في السند لأمر،)الأول

المطلب الأول

لسند لأمرباالرجوع لعدم الوفاء

ر منفردین ـة الملتزمین بالسند لأمــــوع على كافــعمل حقه في الرجــامل أن یستــق للحــیح

وبه یثبت الحامل رسمي یحرره كاتب الضبطحتجاجبإعن الوفاء  متناعالإ، بعد أن یثبت 1نأومجتمعی

یولد التوقیع على هذا الأخیر، و 2حرصه وعدم إهماله وسعیه للحصول على الحق الثابت في السند لأمر

لحامل ملزما دون أن یكون اصرفي على عاتق جمیع الموقعین بأداء مبلغه على وجه التضامنلتزامإ

.205فواز المطالقة، المرجع السابق، صفوزي محمد سامي و محمد1

.163خمري أعمر، المرجع السابق، ص2



آثار التعامل بالسند لأمر:الثانيالفصل

68

فیجوز له أن یرجع على أي موقع ثم أي موقع لاحق إذا فشل في ،1لتزامهمإبه بإتباع الترتیب الذي صدر

 امن إتباعها وإلا عدبدلاوحدد إجراءات لها ضوابطقاعدة الرجوع ووضع أقرالمشرع الجزائري و  ،2رجوعه

.الموقعین في السند لأمرة لضیاع حقه في ممارسة الرجوع على الحامل مهملا وكان عرض

،)الفرع الثاني(حالاته، )الفرع الأول(سنتعرض لمعالجتنا للرجوع لعدم الوفاء إلى شروطه

.)الفرع الرابع(، وأخیرا طرق الرجوع)الفرع الثالث(وموضوع الرجوع

الفرع الأول

لسند لأمرباشروط الرجوع لعدم الوفاء

لمشرع أراد بذلك التحقق منعن الوفاء، وامتناعالإفي حالة الضامن علىیجوز للحامل الرجوع 

هذه الحالة یكتسب الحامل ففي  ،3عن الوفاء بقیمتهامتنعأن السند لأمر تم تقدیمه فعلا إلى المحرر وأنه 

 لعدم الوفاء احتجاجألزمه القانون بتنظیم الرجوع على باقي الموقعین على السند لأمر لكن قبل ذلك حق 

في إجراءات البدء، لأنه یعتبر الخطوة الأولى بقصد 4المحكمةفي شكل رسمي یتم أمام كتابة ضبط 

، كما یشترط على الحامل أن لأمرعدم الوفاء بقیمة السندعلى الرجوع بالإضافة أنه یشكل وسیلة إثبات 

.حق الرجوعلاكتسابلا یكون في حالة من حالات الإهمال 

.40ین، حمادي آسیا، المرجع السابق، صعبد الفتاح نسر1

.155علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص2

.30عبد الفتاح نسرین، حمادي آسیا، المرجع السابق، ص3

.183خمري أعمر، المرجع السابق، ص4
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حامل فيال  یكونلا أن، ثم شرط )أولا( لعدم الوفاء حتجاجالإلهذا سنتطرق إلى شرط تنظیم 

.)ثانیا(حالة من حالات الإهمال 

لعدم الوفاء حتجاجالإشرط تنظیم : أولا

الموادفي وذلك  الاحتجاجتطبق على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالسفتجة فیما یخص تنظیم 

.من القانون التجاري الجزائري444إلى 441من

  :لعدم الوفاء حتجاجالإتعریف 1

بط المحكمة الكائن في دائرةالإجراء الذي یتم أمام كتابة ضهو لعدم الوفاء  حتجاجلإا

أو موطن القابل بالتدخل، وبموجبه یثبت الحامل الشرعي ،موطن الملتزم بالوفاء بالسند لأمرختصاصهاإ

بأي وسیلة أخرى غیر متناعالإمن كان علیه دفع قیمة السند لأمر، ولا یجوز إثبات متناعإللسند 

عن  الامتناعیجب إثبات ":من القانون التجاري الجزائري427/1وهذا ما أكدته المادة ، 1الاحتجاج

، كما یعتبر أمر إلزامي للحامل الذي یرید 2)"لعدم الوفاء الاحتجاج(الدفع بإجراء من كتابة الضبط 

وهذا ما أقرت به نص ، 3أي إجراءبحیث لا یمكن أن یقوم مقام الإحتجاجع على باقي الملتزمینالرجو 

.182خمري أعمر، المرجع السابق، ص1

.، المعدل والمتممالجزائري، المتضمن القانون التجاري75/59أمر رقم 2

.31عبد الفتاح نسرین، حمادي آسیا، المرجع السابق، ص3
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أي إجراء آخر یصدر عن حامل لایقوم مقام الإحتجاج":من القانون التجاري الجزائري444المادة 

.1"السفتجة

:حتجاج لعدم الوفاءإجراءات الإ2

 إذا أراد تخاذهإلعدم الوفاء یعد إجراء لازم وضروري یتعین على الحامل حتجاجالإإن تحریر 

في وثیقة رسمیة من طرف كتابة ضبط المحكمةحتجاجالإ، إذ یجب أن یتم 2الرجوع على الضامنین

التي من القانون التجاري الجزائري441المادة وهذا ما أكدته نص ،3بشرط أن تترك نسخة منه للمحرر

.4"یحرر الاحتجاج لعدم الوفاء لدى كتابة الضبط وتترك نسخة منه للمسحوب علیه":تنص

الوفاءعلى یشتمل الاحتجاج لعدم ":على  من القانون التجاري الجزائري443نصت المادةكما 

بها مع الإنذار بوفاء مبلغ السفتجة ویذكر فیه المبینة ظهیراتتوالنسخة حرفیة لنص السفتجة والقبول 

ما إذا كان الشخص الذي یجب علیه الدفع حاضرا أو غائبا مع بیان أسباب رفض الوفاء والعجز عن 

حتجاجعلى السند لأمر فیما یخص الإفتجةوتطبیقا لأحكام الس5"التوقیع أو رفض التوقیع

ظهیرات توالأن السند لأمر یجب أن یشتمل على نسخة حرفیة لنص السند یفهم بعد إستقراء نص المادة

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59رقمأمر 1

.225المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:الفانون التجاريمحمد السید الفقي،2

.102103ص ص،راشد راشد، المرجع السابق،3

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم 4

.زائري، المعدل والمتمم، المتضمن القانون التجاري الج75/59أمر رقم 5
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إذا كان الشخص الذي یجب علیه الدفع حاضرا والإنذار بالوفاء بمبلغ السند، كما یجب أن یذكر فیه ما

اشتمالوتستثنى حالة ضرورة والعجز عن التوقیع أو رفض التوقیع،غائبا مع بیان أسباب رفض الوفاء أو

.الاحتجاج على القبول فذلك خاص بشكل السفتجة  ولا انطباق له على السند لأمر

حتجاج في موطن الشخص الذي یجب علیه وفاء السند لأمر وبآخر موطن كما یجب أن یتم الإ

وجب تحریر ،لوفاء بطریق التدخلأو ا حتیاطيالإوف له، وإذا تضمن السند لأمر شرط الوفاء معر 

حتجاج في موطن الأشخاص المعینین في السند لأمر لوفائه أو موطن الغیر الذي قبله بطریق الإ

1.التدخل

  :لعدم الوفاء میعاد الاحتجاج3

حتجاج عدم الوفاء بالنسبة للسند لأمر فإن میعاد تنظیم الإحكام السفتجةبالإحالة إلى أ

المستحق الوفاء بعد مدة من الإطلاع علیه، وكذا السندات المستحقة الوفاء بعد مدة من إنشائها أو في 

، وهذا طبقا لنص المادةیوم الموالیة للیوم الذي یجب فیه الوفاء20تاریخ محدد یجب أن یكون خلال 

لعدم  الاحتجاجیجب دفع ":المتعلقة بالسفتجة التي تنص على أنهالتجاري الجزائري ونمن القان427/3

وفاء السفتجة في یوم محدد أو في أجل معین من تاریخها أو من تاریخ الإطلاع علیها خلال العشرین 

.2"یوما الموالیة للیوم الذي یجب فیها دفع السفتجة

   .3435ص ،ن، حمادي آسیا، المرجع السابق، صعبد الفتاح نسری1

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم 2
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حتجاج  عدم الوفاء فإن إ ،السند لأمر الواجب الدفع لدى الإطلاعستحقاقإأما بالنسبة لمیعاد 

، فإذا قدم السند لأمر لوفاء أي خلال سنة من تاریخ التحریریحرر خلال نفس المیعاد المحدد لتقدیمه ل

تجاج في الیوم حیجب على الحامل تحریر الإ،تقدیمللوفاء للمرة الأولى في الیوم الأخیر من میعاد ال

30وز مدة التي لاتتجابسبب القوة القاهرةستحالة التقدیم للوفاء في میعاد الاستحقاقوفي حالة إالتالي، 

حتجاج بدون تأخیر مباشرة مع تقدیم الأسباب یوم إبتداءا من یوم الإستحقاق، فالحامل ملزم بتحریر الإ

المتعلقة بالسفتجة ريمن القانون التجاري الجزائ438، وهذا تطبیقا لنص المادة 1التي أدت إلى ذلك

حتجاج تقدیم السفتجة للاوعلى الحامل أن یبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون إبطاء إلى":التي تنصو 

.2"قتضاءالإعند 

:حالات الإعفاء من تحریر إحتجاج عدم الوفاء بالسند لأمر4

السالفة الذكر هي أن من القانون التجاري الجزائري، 427إن القاعدة العامة وفقا للمادة 

الذي یعتبر إجراء جوهري حتى لا یصبح حتجاج عدم الوفاء باته عن طریق إعن الوفاء یتم إثالامتناع

والتجار والعقود جاریةـــرونیة، الأعمال التــریعات التجاریة والإلكتــــاریة والمصرفیة، التشـــوعة التجـــلاني، الموســمحمود الكی1

الأردن یة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، اریة، الشركات التجاریة، المعاملات الإلكترونــاریة، الأوراق التجـــالتج

  .212ص،2008

2
.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59مر رقم أ
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إنه یجوز إعفاء ستثناء عن هذه القاعدة فوإ ، 1على الملتزمینالرجوعالحامل مهملا ومن ثم یسقط حقه في 

:حتجاج عدم الوفاء في الحالات التالیةالحامل من تنظیم إ

.حتجاجحرر، فإن حكم الإفلاس یغني عن تنظیم الإعند إفلاس الم

یوم من 30منعت الحامل عن تقدیم السند لأمر إلى المحرر لمدة تزید عن القاهرة التيالقوة  ستمرارإعند 

.2السندستحقاقإ

من طرف المحرر، فهذا الشرط ینتج أثره في مصاریف موضوعا في السند عند وجود شرط الرجوع بدون 

حریر ـهم دون حاجة لتــع علیــن یرجامل أـــق للحــر بحیث یحــد لأمــمواجهة جمیع الملتزمین بالسن

هذا الشرط قد وضعه أحد المظهرین فیقتصر أثره على ذلك المظهر فقط دون حتجاج، أما إذا كانالإ

.3حتجاج فإنه یتحمل نفقاتهرط وقام بتحریر الإالف الحامل الشسائر الملتزمین وإذا خ

شرط أن لا یكون الحامل في حالة من حالات الإهمال:ثانیا

إذا لم یقم الحامل بإخطار الضامنین وتبلیغهم بأن المحرر لم یقم بأداء مبلغ السند أو لم یقم 

حاملا مهملا ویسقط حقه في أعتبراحتیاطاتهماتخاذبالوفاء في میعاد الاستحقاق، حتى یتمكنوا من 

على من القانون التجاري الجزائري 430ي السند لأمر،كما تنص المادةالرجوع على الموقعین ف

.244بن داود إبراهیم، المرجع السابق، ص1

.251محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، ص و فوزي محمد سامي2

.169مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص3
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یجب على الحامل توجیه إشعار بعدم الوفاء إلى من ظهر له في أیام العمل العشرة الموالیة لیوم ":أنه

أن إشعار ةیفهم من نص الماد،1"بلا مصاریفالاحتجاج أو لیوم التقدیم في حالة إشتراط الرجوع

الحامل المظهرین بوجود بیان الرجوع بلا مصاریف في السند لأمر من أولویاته وإلا عد مهملا وسقط حقه 

.في الرجوع علیهم

الفرع الثاني

حالات الرجوع لعدم الوفاء بالسند لأمر

یتبین أنه المتعلقة بالسفتجةمن القانون التجاري الجزائري 426المادة لة إلى نص بالإحا

یمكن ":حیث تنصمل ممارسة حقه في الرجوع على المظهرین والمحرر وباقي الملتزمینالحابإمكان 

:للحامل الرجوع على المظهرین و الساحب وباقي الملتزمین

في الاستحقاق، إذا لم یتم الوفاء،

.2"ى قبل الاستحقاقوحت

عاد ــــالة الرجوع في میــــوالتي تكمن في ح،وعـــص المادة أن هناك حالات للرجــــیفهم من ن

.)ثانیا(، وحالة الرجوع قبل میعاد الاستحقاق)أولا(الاستحقاق

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم 1

.القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، المتضمن75/59أمر رقم 2
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الرجوع في میعاد إستحقاق السند لأمر: أولا

المحرر عن الوفاء في میعاد امتناعیجوز لحامل السند لأمر الرجوع على الضمان في حالة 

أصل ستحقاقالإ، أي أن الرجوع في میعاد 1ستحقاقع الإلتزام یتأكد بحلول میعاد الإ، لأن وقو ستحقاقالإ

یمة السند لأمر إلا في میعاده حالات الرجوع، بحیث أن الحامل لا یسعى إلى المطالبة بوفاء ق

.2ستحقاقيالإ

الذي یوفي بقیمة الورقة في تاریخه تبرأ ذمته شرط أن یتحقق من صحة )المحرر(فالمدین

المحرر عن الوفاء امتناع، أما في حالة 3لتزام الصرفيالإ انقضاءتسلسل توقیعات المظهرون ومن ثم 

حتجاج ثم مباشرة الرجوع على الموقعین على السندى الحامل إلا القیام بإجراءات الإلأي سبب فما عل

.5السند محتویا على بیان الرجوع بلا مصاریف، باستثناء ما إذا كان4لأمر

   .464ص الشواربي، وآخرون، المرجع السابق،الحمیدعبد1

.131نسرین شریقي، المرجع السابق،2

.214فوي محمد سامي، المرجع السابق، ص3

   .256ص المرجع السابق،محمد السید الفقي،هاني دویدار و4

.217المرجع السابق، ص،جنیف والعملیات المصرفیة وفقا للأعراف الدولیةوفقا لإتفاقیةأكرم یاملكي،5
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ستحقاق السند لأمرالرجوع قبل میعاد إ:ثانیا

في السند لأمر إلا في حالة إفلاس المحرر أو توقفه عن ستحقاقللرجوع قبل میعاد الإلا مجال

.1الدفع أو الحجر على أمواله

للحامل حق الرجوع على باقي الملتزمین في السند لأمر قبل میعاد الاستحقاق في یمنحفالقانون

إفلاس المحرر ، باعتبار أن2حالة إفلاس المحرر أو توقفه عن الدفع قیاسا على ماهو علیه في السفتجة

ل في حالة إفلاس ، وقیاسا لذلك نجد أنه لا یشترط لرجوع الحام3یؤدي إلى انهیار الائتمان التجاري

إذا توقف عن ، كما یحق له الرجوع على المحرر4حتجاج فیكفي إبراز حكم الإفلاسالمحرر أن یحرر إ

دیونه ولم یثبت هذا الأخیر التوقف بحكم قضائي وهذا ما یسمى بالإفلاس الفعلي وهو عجز المدین دفع

.5ستحقاقي ولم یصدر حكم الإفلاسعن الوفاء بدیونه في موعده الإ

الأوراق التجاریة، الإفلاس، العقود التجاریة، عملیات البنوك، :علي البارودي، القانون التجاريمصطفى كمال طه و1

.259، ص2001، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة

.249المطالقة، صمحمد فواز فوزي محمد سامي و2

.349إلیاس حداد، المرجع السابق، ص3

.256محمد السید الفقي، المرجع السابق، صهاني دویدار و4

.349إلیاس حداد، المرجع السابق، ص5
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، وفي هاتین ممارسة حقه في الرجوع في حالة الحجر على أموال المحررللحاملیحقكما

حتجاج عند الامتناع عنه قد تقدم بطلب الوفاء ثم تنظیم الإیكون الحامل   ب أنالحالتین الآخرتین یج

.1وذلك خلال المواعید القانونیة لذلك

الفرع الثالث

لسند لأمرموضوع الرجوع لعدم الوفاء با

والإخطارات حتجاج، ونفقات الإمین بالسند لأمر بمبلغهیطالب الحامل عند رجوعه على الملتز 

المتعلقة بالسفتجة من القانون التجاري الجزائري433، وهذا وفقا لنص المادة2وغیر ذلك من النفقات

:یمكن للحامل أن یطالب كل من أقام علیه دعوى الرجوع":التي تنص

بمبلغ السفتجة التي لم یحصل وفائها1

.3"من النفقاتحتجاج والإخطارات الموجهة وغیرهاوبمصاریف الإ2

أحد الملتزمین غیر المحرر، یمكن لمن قام بالوفاء  طرف السند لأمر منبوفاء الوفي حالة 

من القانون التجاري الجزائري434وهذا طبقا لنص المادة ،الرجوع على ضامنه للمطالبة بما وفاه

.180علي البارودي، المرجع السابق، ص1

.256ص المرجع السابق،محمد السید الفقي،هاني دویدار و2

.المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، 75/59أمر رقم3
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أن یطالب ضامنیه بكامل المبلغ الذي یجوز لمن سدد مبلغ السفتجة":التي تنصالمتعلقة بالسفتجة

.1"أوفاه ومادفعه من المصاریف

الفرع الرابع

لسند لأمربا ءطرق الرجوع لعدم الوفا

.)ثانیا(أو رجوعا قضائیا ،)أولا(على الملتزمین یكون إما رجوعا ودیا إن رجوع الحامل

الرجوع الودي: أولا

یسعى الحامل إلى الحصول على قیمة السند لأمر ودیا قبل اللجوء إلى القضاء، وذلك بمطالبة 

الملتزم بالضمان بعد إمتناع المدین الصرفي عن الدفع، تجنبا لزیادة المصاریف وتفادیا للدعوى الصرفیة 

لرجوع الودي یفضلون ا، فالتجار بصفة عامة 2التي تمس سمعة ومراكز الأشخاص وخاصة التجار منهم

.3حتى لا تؤدي المطالبة القضائیة لخدش سمعتهم

حقه المطالبة بتسلیم السند مع أحد الموقعین بالوفاء بقیمة السند لأمر فإن من في حالة قیام

رسة الرجوع على حتجاج والإیصال بالإبراء مقابل أدائه للمبلغ المطالب، وتسمح له هذه الوثائق لمماالإ

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم1

   .4243ص ،عبد الفتاح نسرین، حمادي آسیا، المرجع السابق، ص2

.118صبحي عرب، المرجع السابق، ص3
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المتعلقة بالسفتجة التي الجاري الجزائريمن القانون435لنص المادةستناداإوهذا  ،1الموقعینغیره من 

له أن یطلب تسلیم السفتجة كل ملزم أقیمت علیه دعوى الرجوع أو كان معرضا للرجوع یحق":تنص

.2"حتجاج وإیصال بالإبراء مقابل التسدیدمع الإ

القضائيالرجوع :ثانیا

، جاز للحامل أن یرفع دعوى قضائیة ختیاريالإإذا لم یقم أحد الموقعین الضامنین بالوفاء 

، وتدعیما لفعالیة هذه الدعوى فقد خول المشرع للحامل سلطة الحصول على 3للحصول على حكم بالدین

الملتزم إذن من القاضي بالحجز التحفظي على منقولات الضامنین، وقد تقرر هذا الحق خشیة أن یبدد 

اقعة مابین رفع الدعوى علیه وصدور الحكم، وهذه حمایة الصرفي الضامن أمواله أو یخفیها في الفترة الو 

من قانون الإجراءات المدنیة 646المادة، وهذا ما أكدته 4في الورقة الصرفیة)الحامل(خاصة بالدائن 

لة المادیة والعقاریة تحت ید الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین المنقو ":التي تنصوالإداریة

.5"القضاء ومنعه من التصرف فیها ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن

 .110111ص ،راشد راشد، المرجع السابق، ص1

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم 2

.257محمد السید الفقي، المرجع السابق، صهاني دویدار و 3

.164علي جمال الدین عوض، المرجع السابق، ص4

المدنیة والإداریة المتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر27الموافق ل1429صفر 18المؤرخ في 08/09قانون رقمال 5

.2008أفریل23الصادرة بتاریخ  21ج عدد .ج.ر.الجزائري، ج
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440/4المادةنجد أنونظرا لتطبیق أحكام الرجوع الصرفي المتعلقة بالسفتجة على السند لأمر

المحتج فیها لعدم الوفاء فضلا یمكن لحامل السفتجة":أكدت على ذلكمن القانون التجاري الجزائري

الإجراءات المقررة برفع دعوى  الضمان، أن یتخذ إجراءات تحفظیة بعد ترخیص من عما توجبه علیه

كما یجوز للحامل بدلا من رفع الدعوى أن یسلك ، 1"القاضي إزاء الساحبین والمظهرین والضامنین لهم

.2طریق أمر بالأداء وفقا لأحكام المرافعات

ب الثانيالمطل

الصرفي في السند لأمرلتزامالإ  نقضاءإ

لتزام ائها قائمة للأبد، فانقضاء الإإن كثرة المعاملات التجاریة التي تتسم بالسرعة تستدعي عدم بق

الصرفي ضرورة عملیة سواء بالنسبة للدائن أو المدین لذلك یسقط حق الحامل كقاعدة عامة في الرجوع 

، ومن جهة أخرى حرص 3أهمل الحامل القیام بالواجبات التي فرضها علیه القانونعلى الملتزمین إذا

على وجه السرعة بهدف استقرار المراكز القانونیة المشرع على تسویة  العملیات المتعلقة بالأوراق التجاریة

الناشئة عن تلك الأوراق، فكان منطقیا حینما حدد مواعید قصیرة للرجوع الصرفي تتقادم بانقضاء الدعاوي 

.4الصرفیة

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم1

.257هاني دویدار، محمد السید الفقي، المرجع السابق، ص2

.262سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص3

.243المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،4
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السند تقادمثم،)الفرع الأول(بذلك یتحدد نطاق دراستنا في هذا المطلب إلى التطرق للسقوط 

.)ثانيفرع الال(لأمر 

الفرع الأول

السقوط في السند لأمر

.)ثانیا(، ثم حالاته  )أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف السقوط 

تعریف السقوط: أولا

على من یطالب الوفاء بقیمة الورقة التجاریة إذا قصر الحامل تج بهیعرف السقوط بأنه دفع یح

في القیام بما فرضه علیه القانون من واجبات وإجراءات معینة في المواعید المحددة، ویترتب على هذا 

حامل السند بالإجراءات التي ، وإذا لم یقم 1الدفع حرمانه من الرجوع على الملتزمین الضامنین للوفاء

، فیما عدى المحرر 2ون علیه أعتبر حامل مهمل وسقط حقه في الرجوع على المظهرینفرضها القان

لأنه یلتزم بما یلتزم به المضمون ولا یسقط الاحتیاطيضامنةبوصفه المدین الأصلي في السند، وكذا 

، في حین یمتنع على المحرر أن یتمسك في مواجهة الحامل 3إلا بالتقادمحق الحامل في مواجهتهما

أن  بالسقوط لأن المحرر في السند شأنه شأن المسحوب علیه القابل في السفتجة أما الحامل فیجوز له

السفتجة، السند لأمر، الشیك، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، :القانون التجاري الجزائريأحمد محرز،1

.196، ص1980

.258محمد السید الفقي، ص و هاني دویدار2

   .459ص عبد القادر العطیر، المرجع السابق،3
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أین یمكن للمحرر أن یتمسك یحتفظ بحقه في الرجوع على المحرر على خلاف الوضع في السفتجة

.1إجراء معیناتخاذي بسقوط حق الحامل نتیجة إهماله ف

حالات سقوط حق الحامل:ثانیا

نجد أن ،من القانون التجاري الجزائري المتعلقة بالسفتجة437بالإحالة إلى نص المادة

هناك حالات یعتبر فیها حامل السند لأمر مهملا سواء في إتخاذ الإجراءات التي فرضها علیه القانون 

:إحترام المواعید المقررة لهذه الإجراءات وتتمثل هذه الحالات فيلمباشرة الرجوع، أو في 

من الإطلاع خلال المدة التي عدم تقدیم السند لأمر المستحق الوفاء عند الإطلاع أو بعد مضي مدة1

المتعهد أو المظهر تغییر هذه المدة فعلى الحامل حددها القانون وهي سنة من تاریخ الإنشاء، وإذا إشترط

.تقدیم السند لأمر خلال المدة المذكورة في الشرط

.عدم سحب إحتجاج عدم الوفاء خلال المواعید التي حددها القانون2

.2الجوع بدون مصاریف في مواعید إستحقاقهاعدم تقدیم السند لأمر الذي یتضمن شرط3

وتجدر الإشارة في الأخیر أن الدفع بسقوط حق الحامل المهمل دفع متعلق بالدعوى الصرفیة فهذه الدعوى 

.3هي التي تسقط إذا لم یقم الحامل بأحد الواجبات التي تقع على عاتقه

   .183184ص ،بلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص1

.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم75/59أمر رقم  2

.198خمري أعمر، المرجع السابق، ص 3



آثار التعامل بالسند لأمر:الثانيالفصل

83

الفرع الثاني

التقادم في السند لأمر

.)ثالثا(ووقف التقادم وانقطاعه ،)ثانیا(، ثم أحكامه)أولا(سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف التقادم 

تعریف التقادم: أولا

علقة بالسندات التجاریة بمضي التقادم القصیر ــــالرجوع المتدعاوى  نقطاعإقادم ـیقصد بالت

كان أم  مدنیاالالتزام، والأصل في 1المراكز القانونیة للمتعاملین بالسنداستقرارالأجل، ذلك من أجل 

3، لكن المشرع خرج عن هذه القاعدة وقرر تقادما قصیرا لاتتجاوز مدتهسنة15تجاریا أن التقادم مدته 

من 527،467،461، وقد نص على التقادم في المواد2ةللدعاوي المتعلقة الأوراق التجاریسنوات 

.لجزائرياالقانون التجاري 

في السند لأمرام التقادمأحك:ثانیا

الناشئة عن السند خضوع الدعاوىمن القانون التجاري الجزائري  467جاء في نص المادة 

وهي الخاصة من القانون التجاري الجزائري 461صیر المدى المقرر في المادة لأمر إلى التقادم الق

.142برهان الدین جمال، المرجع السابق، ص1

.184مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص2
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، ولقد أوردت المادة 1والتي تطبق أحكامها على التقادم في السند لأمرالناشئة عن السفتجة الدعاوىبتقادم 

:أحكام التقادم الصرفي على الشكل التاليالمتعلقة بالسفتجةالجزائريمن القانون التجاري461

ستحقاق استنادا إلى من تاریخ الإسنوات3بمرورتتقادم ترفع على محرر السند لأمر التي  الدعاوى1

التي جعلت محرر السند في نفس المركز السالفة الذكرمن القانون التجاري الجزائري470المادة 

.2القانوني للمسحوب علیه في السفتجة

ستحقاقمن تاریخ الإحتجاج أو من تاریخ الإل ضد المظهرین تتقادم بمرور سنة ابتدءاالحام دعاوى2

.3حتجاجإإذا تضمن السند لأمر شرط الرجوع بدون مصاریف أو بدون 

من تاریخ أداء  ابتدءاأشهر6بمروربعضهم البعض تتقادم التي یرفعها المظهرین على  الدعاوى3

.4المظهر لقیمة السند أو من تاریخ رفع الدعوى علیه

إذا كان التدخل لمصلحة ثلاث سنوات خل تتقادم بمرور دعوى الحامل على الموفي بطریق التد4

.5المحرر، أما إذا كان التدخل لمصلحة المظهر فتتقادم بمرور سنة

.184محمد الطاهر، المرجع السابق، صبلعیساوي1

.184المرجع نفسه، ص2

.207أحمد محرز، المرجع السابق، ص3

   .184صبلعیساوي محمد الطاهر، المرجع السابق، 4

.190مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص5
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ستحقاق لأنه ملزم ابتدءا من تاریخ الإسنوات3مرور بحتیاطي تتقادم الحامل على الضامن الإ دعاوى5

على من ضمنه تنقضي بمرور سنة واحدة ابتدءا حتیاطيالإ الضامن، أما دعوى 1بما یلتزم به المضمون

.2أدائه لمبلغ السند أو من تاریخ رفع الدعوى علیهتاریخمن

ستحقاق عندما یتعلق الأمر ما أن یكون من تاریخ حلول أجل الإأن سریان التقادم إویلاحظ 

أو الوفاء عندما یتعلق الأمر على الرجوع على الملتزمین حتجاجرجوع على المحرر، أو من تاریخ الإبال

للجمیع من شرط الرجوع بلا مصاریف فإن التقادم یسري بالنسبة على ، أما إذا كان السند یشتملالآخرین

أما بالنسبة لكیفیة ، لأن أثر الشرط في هذه الحالة یسري في مواجهة الجمیعستحقاقتاریخ حلول أجل الإ

فإذا كان الیوم التالي لمیعاد الاستحقاق عطلة رسمیة فإن مدة التقادم تبدأ من یوم العمل حساب التقادم

كما أنه یجب على المدین التمسك بالتقادم الصرفي لكي ینقضي الالتزام الثابت في السند ، 3الذي یلیه

4.بالتقادم من تلقاء نفسهاأن تحكم لأمر، فلا یجوز للمحكمة 

التقادم في السند لأمروانقطاع وقف  :ثالثا

ا ــكمانهـــعود لسریـــزول السبب فیـــحتى یابهــاحتسب خاص یقف ــادم هو أن یكون هناك سبـــقـــوقف الت

   .191ص المرجع السابق،،مصطفى كمال طه1

.292فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص2

.106نادیة فوضیل، المرجع السابق، ص3

.253المرجع السابق، صالأوراق التجاریة،:القانون التجاريمحمد السید الفقي،4
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لزوال سبب الوقف أما الفترة التي یقف كان، بمعنى تحسب المدة السابقة على الوقف وكذلك المدة اللاحقة 

.1التقادم خلالها فلا تحسب ضمن مدة التقادم

التقادم هو أن تتدخل ظروف خارجیة تؤدي إلى توقف حساب مدة التقادم أما بالنسبة لإنقطاع

ولا تسري من جدید إلا بعد زوال الأمر أو الحادث القاطع له، وتكون مدته  نفس مدة التقادم الأول وعلى 

على الملتزمین هذا إذا إنقطع التقادم بالنسبة لأحد الملتزمین في السند فلا تسري أثر هذا الانقطاع

.ل التوقیعات في الأوراق التجاریةخرین، وهذا الحكم تطبیق لمبدأ إستقلاالآ

لتزامات الصرفیة، فلاصرفي ینطبق فقط على المطالبة بالإوتجدر الإشارة أخیرا إلى أن الدفع بالتقادم ال

ق في یمتد إلى الدعوة الناشئة عن الدعوى الأصلیة التي أدت إلى تحریر السند أو تظهیره بحیث یبقى الح

.2إقامتها خاضعا للقواعد العامة

.194مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص1

.242، صالمرجع نفسه2
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  طرق إلىــجاري الجزائري، فقد حاولنا جاهدین التــبعد دراستنا لموضوع السند لأمر في القانون الت

السند شأ وینیقوم بوظیفة الوفاء بالدیون بدلا من النقودورقة تجاریةإذ یعتبر هذا الأخیر مختلف جوانبه،

لاقة قانونیة قائمة بین إلى تسویة عمن تحریره هدف ین طرفین وهما المحرر والمستفید، ویعود البلأمر 

ینفرد فیها لوحده كورقة تجاریة مقارنة بالأوراق التجاریة ، كما نجد أنه یتوفر على خصائص الطرفین

.الأخرى التي یتمیز عنها من حیث العلاقة القانونیة القائمة بین الأطراف والطبیعة القانونیة للسند لأمر

.من القانون التجاري الجزائري 471إلى  465في المواد من عالج المشرع الجزائري السند لأمر

لشروط موضوعیة وهي المشترطة في صحة كل الأوراق یخضع السند لأمر في إنشائه 

القانون من465المادة حددها المشرع الجزائري في نص لإضافة إلى شروط أخرى شكلیةالتجاریة، با

.بین البطلان والقابلیة للتصحیح، والتي یختلف جزاء تخلفهاالتجاري الجزائري

علقة ــــام السفتجة المتــــــا تقدم أنه یخضع لأحكـــــــأما فیما یخص طرق تداوله ذكرنا فیم

السند إذ یسمح هذا الإجراء من إنتقالمن القانون التجاري الجزائري،396المادة وذلك في ــهیر،بالتظ

لأمر من شخص لآخر، ویترتب عن ذلك آثار أهمها إنتقال الحق الثابت في الورقة التجاریة وظهور 

وعلیه یجوز أن یكون ملتزمین جدد یشكلون ضمانات إضافیة للوفاء به عند حلول أجل إستحقاقه،

.التظهیر تام أو توكیلیا أو تأمینیا

، والرجوع، والوفاءمیعاد الإستحقاقمن حیث ر مكما تنطبق أیضا أحكام السفتجة على السند لأ

.عنهر وتزول كل آثار العلاقات الناشئة، ویمكن القول أن بالوفاء تنتهي حیاة السند لأموالتقادم،والسقوط

للسند لأمر أهمیة كبیرة من الناحیة العملیة، حیث یسهل القیام بالعملیات التجاریة كباقي الأوراق

.فتجة والشیكالتجاریة الأخرى كالس

  اء ـــفة الوفــاریة یؤدي وظیــــة التي یحضى به موضوع التعامل السند لأمر كورقة تجـــیـم الأهمـــرغ
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.تماشیا مع سرعة المعاملات التجاریة بالدیون بدلا من النقود 

مة التجاریة نجد أنه بإمكاننا الخروج بجملة من التوصیات لإستدراك النقائص في المنظو لذلك 

:في إطار التعامل بالسند لأمرللمعاملات 

   هـــأند ـــاري إذ نجـــون التجـــلأمر في القانند ــام الســــري عندما أقر بأحكـــرع الجزائـــوسع المشـــلم یت

، لذا نقترح على المشرع الجزائري إعادة مواد في القانون التجاري الجزائري07لأمر فقط خصص للسند 

.مل بهصیاغة مواد قانونیة خاصة بالسند لأمر بكیفیة تسمح للتجار التعا

بلافیة ینفــرد بها السنـد لأمـر لوحده، زائري إلى وضع نصوص قانونیة كـرع الجــــرق المشـــلم یتط

عملا تجاریا عتبارهوهذا لا یتوافق مع طبیعة السند بإعلى السند لأمر إكتفى بإحالة أحكام السفتجة 

وهذا هو الدافع الذي أدى إلى النفور من السند لأمر، على خلاف الوضع في السفتجة بحسب الموضوع، 

.التي تعد عملا تجاریا بحسب الشكل

من الناحیة العملیة نجد أن التعامل بالسند لأمر یكاد أن یكون منعدم في الجزائر في التجارة

.ت التجاریة في الجزائر على الشیكالداخلیة حیث تقتصر أغلب المعاملا

یجب توفر نماذج لسندات لأمر وحث الجهات المعنیة بإستخدامه والتعریف به في الوسط 

.بإعتماده كوسیلة للوفاءالتجاري والإشهار

كما للضمانات التي یحتویه، نظراومنه فإن الضرورة تستوجب على التجار التعامل بالسند لأمر

تطبیقا  فعلیا في المیدان العملي وعدم حصرها ة بالسند قتدعیم وتطبیق النصوص القانونیة المتعلنقترح 

.في الجانب النظري فقط
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ملخص

:ملخص

في  یعتبر ورقة من الأوراق التجاریة المتداولةالمشرع الجزائري إن السند لأمر في منظور 

الأوساط التجاریة، إذ یعد عمل تجاري بحسب الموضوع وأداة وفاء بالدیون محل النقود، وتطرق إلیه في 

مكتفیا في إخضاعه لمعظم أحكام 471إلى 465المواد من فيالقانون التجاري الجزائري أحكام 

.السفتجة إلا ما كان فیه تعارض مع طبیعته

 رىــــــجاریة الأخــــنفرد بها عن باقي الأوراق التــتي یـر ببعض الخصوصیات الــــــند لأمــــاز الســـــــیمت

بین طرفین فقط، ولا باعتبار أن تجاریته تتحدد بالنظر إلى طبیعة المعاملة وصفة محرره، كما أنه ینشأ 

.ضف إلى أنه یرد بصیغة التعهد لا الأمر بالآداءث فیه، یخضع للقبول لعدم وجود طرف ثال

Résumé :

selon Le législateur algérien, le billet à ordre est un effet de commerce

usité dans le milieu commercial, car il considéré comme un acte de commerce

selon le fonds et un moyen de paiement des dettes à la place de lˈargent, le

législateur l´a traité dans le code de commerce dans les article 465 à 471, en

se consetant de le soumettre à la plut part des principes de la lettre de change

sauf ce qui est contraire a sa nature.

Le billet à ordre a des caractéristiques qui le distinguent des autres effets

de commerce du fait que sa commercialité est délimitée au regard de la nature de

la transaction et la qualité de son rédacteur, en autre il ne concerne que deux

parties et il  nˈest  pas soumis à une acceptation en absence dˈune troisiéme parti  

en fin il est établi sous forme dˈengagement et non sous forme dˈun ordre 

dˈexécution. 


